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  مجلس حقوق الإنسان
   من جدول الأعمال٣البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        
  التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في 

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء              
  والأطفال، جوي نغوزي إزيلو

  إضافة    

  *إلى الإمارات العربية المتحدةالبعثة     

 موجز    
زارت المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النـساء والأطفـال،               

، بدعوة من حكومـة     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ إلى   ١١المتحدة في الفترة من     الإمارات العربية   
ا أحرزه من تقدم في مكافحة الاتجار       بموفي هذا التقرير، تسلم المقررة الخاصة بالتزام البلد و        . البلد

تسلط الضوء على أوجه القصور في التشريع وإنفاذ القانون، لا سيما ما يتعلق             كما  بالأشخاص،  
 وهي ترحب بالتعـديلات المقتـرح     .  الاستغلال في العمل    بظاهرة الاتجار لأغراض   قراربعدم الإ 
، وتتقدم  دم المنازل على القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار وبصياغة قانون جديد يتعلق بخ         إدخالها  

لموظفين ابناء قدرات   المتصلة ب نشطة  الأتوصية بزيادة   من بينها   من التوصيات إلى الحكومة،     بعدد  
، المهـاجرين  من   خدم المنازل ، وتعزيز حماية حقوق العمال جميعاً، بمن فيهم         المعنيينميين  الحكو

 .  العمال المهاجرينوإيجاد مزيد من الفرص لتعزيز سلامة
 

__________ 

م باللغة التي   أما التقرير نفسه فيرد في مرفق هذا الموجز ويعمَّ        . يعمم موجز هذا التقرير بجميع اللغات الرسمية        *  
 .قدم بها وباللغة العربية فقط
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  المرفق
  ]بالإنكليزية والعربية فقط[

المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء         تقرير      
  وي نغوزي إزيلو، عن بعثتها إلى الإمارات العربية المتحدةوالأطفال، ج

  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  ...........................................................المقدمة والمنهجية  - أولاً  
  ٣  ٧٦-٤  ......................................................النتائج الرئيسية للزيارة  - ثانياً  

  ٣  ٨-٤  ...................الإمارات العربية المتحدةإلى اتجاهات الهجرة الوافدة   - ألف     
  ٥  ٢٤-٩  ...........................بالأشخاص وتجلياتهاأشكال ظاهرة الاتجار   -  باء     
  ١١  ٤٣-٢٥  ............. العامةالإطار التشريعي والمؤسسي والمتعلق بالسياسات  -جيم     
  ١٥  ٥٠-٤٤  .............................................تحديد هوية المتجر بهم  - دال     
  ١٧  ٦٠-٥١  .............وإعادة إدماجهمفيهم عاتحماية الأشخاص المتجر بهم و  - هاء     
  ٢٠  ٦٤-٦١  ......................................عاقبةة والمقاضاالتحقيق والم  - واو     
  ٢١  ٦٦-٦٥  ..................................................لضحايااتعويض   - ايز     
  ٢٢  ٦٧  .................................دة إلى الوطن وإعادة الإدماجعاالإ  - حاء     
  ٢٢  ٧١-٦٨  ............................................................ الوقاية  - طاء     
  ٢٤  ٧٥-٧٢  .................................................التعاون والشراكة  -  ياء     

  ٢٥  ٨١-٧٦  .........................................................الاستنتاجات والتوصيات -ثالثاً  
  ٢٥  ٨٠-٧٦  ..................................................الاستنتاجات  -ألف     
  ٢٦  ٨١  .....................................................توصياتال  -  باء     

  



A/HRC/23/48/Add.1 

3 GE.13-11402 

  والمنهجيةالمقدمة   -أولاً  
قامت المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال،              -١

، بدعوة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ إلى   ١١بزيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة في الفترة من         
  . ة هذا البلدحكوممن 
ة، حيـث اجتمعـت    أثناء بعثتها، أبو ظبي ودبي والـشارق      ،زارت المقررة الخاصة  و  -٢

وإدارتي بمسؤولين من وزارات الخارجية والعمل والداخلية والعدل والـشؤون الاجتماعيـة،         
، وكذلك بممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار        ومكتب الادعاء العام  القضاء والشرطة،   

ارت كمـا ز  . بالبشر، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والرابطة الإماراتية لحقوق الإنـسان         
ات عمل وملاجئ النساء والأطفال المتَّجر بهم، حيث اجتمعت بالضحايا المتَّجر بهـم     معسكر

  . والاستغلال الجنسيالعمل لأغراض 
 مـع   لقـاءات وتشكر المقررة الخاصة الحكومة على دعوتها وتعاونها في تـسهيل ال            -٣

 الـسلطات   أبدتهي  وهي تقدر مدى الانفتاح الذ    . المسؤولين من مختلف الوزارات والإدارات    
وختاماً، تعرب المقررة الخاصة    . الإماراتية لدى مناقشتها المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص      

  . قيمةإسهامات عن امتنانها لممثلي المجتمع المدني على ما قدموه من 

  النتائج الرئيسية للزيارة  -ثانياً  

  تحدةالإمارات العربية المإلى  الهجرة الوافدةاتجاهات   -ألف  
أسفر توسع صناعة النفط في العقود الأربعة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة عـن                -٤

تسارع النمو الاقتصادي للبلد على نحو أدى إلى الاعتماد بشكل كثيف على الخبرات والعمالة              
ونظراً لما تتمتع به مدن مثل أبو ظبي ودبي من إمكانات تجاريـة ضـخمة، تحولـت               . الأجنبية

 فثمة أشخاص من جميع أنحـاء       .ارات العربية المتحدة إلى وجهة ومعبر للاتجار بالأشخاص       الإم
المهـارات  ومحـدودو   هم عمال غير مهرة     منالعالم يفدون إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل،        

 ٩٠ نسبة ضئيلة في البلد، فيما تصل نسبة العمالة الأجنبية إلى            المواطنونويشكل  . ومتوسطوها
وبالفعل، تضاعف عدد سكان الإمارات خـلال خمـس         . ائة من الطاقة السكانية العاملة    في الم 

 ،٢٠١٠ ملايين نسمة في عام      ٨,٢ إلى   ٢٠٠٥ملايين نسمة في عام      ٤,١، إذ ارتفع من     سنوات
، )١( نـسمة   ملايـين  ٧,٣ فيما بلغ عدد الأجانـب    نسمة،   ٩٥٠ ٠٠٠بلغ عدد المواطنين    و

__________ 

 /http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDFالإمارات العربية المتحدة، المركـز الـوطني للإحـصاء،           )١(
Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf . 
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من قبيـل صـناعة التـشييد،       يفة الاستخدام لليد العاملة،     الكثقطاعات  المعظمهم في    يعمل
الأمنية، والمطـاعم،   والحراسة  قطاعات خدمات أخرى من قبيل قيادة سيارات الأجرة،          وفي

ون إلى مـا يزيـد      وافـد وينتمي ال . والتنظيف، والخدمات الفندقية البسيطة، وخدمة المنازل     
  . الكفالة جنسية مختلفة وهم محكومون بنظام ١٧٠ على
ين إلى الإمارات العربية المتحدة     وافد إجراءات دخول العمال ال    الكفالةوتنظم قواعد     -٥

سمح لهم بالعمـل    ولا يُ  ،وتوظيفهم وتعيينهم وإقامتهم؛ وينبغي أن يكون لديهم كفيل وطني        
وفي . إقامته بكفيلـه وعمل العامل الوافد تصريحا يرتبط وهكذا،  . )٢( الكفيل ذلكإلا لمصلحة   

ة ددا النظام، يتعين على العامل الوافد الراغب في تغيير عمله، باستثناء فئات قليلة مح             إطار هذ 
ين متواصـلين وأن    ما لا يقل عن عام    عمل  صاحب ال ي في خدمة    من العاملين المهرة، أن يقضّ    

ين الـشرطين   وفي حال عدم تلبية هـذ     . )٣( بالتراضي كلعمل ذا صاحب ا يتم إنهاء عقده مع     
إلى  كفيل الانتقال من  في   ،قبل انقضاء مدة العقد   ،   الأجنبي الراغب  مللعاالأساسيين، يخضع ا  

 شهراً، حتى ولو حصل على موافقة       ١٢بين ستة أشهر و   مدته  تراوح  فوري ت لحظر عمل   آخر  
 على البقاء مع    اً مكره فسهنبذا، يجد العامل الوافد      .)٤(الكفيل أو عدم ممانعته   / العمل صاحب

إلى موافقة هذا   حتماً  يحتاج  ، بصرف النظر عن ظروف العمل، و       على الأقل  مدة عامين له  يكف
 .)٥( شهراً ١٢ ورُحّل وخضع لحظر مدته      اً، وإلاّ اعتبر فار   أن يتسنى له تغيير عمله    الأخير قبل   

  . لدفع غرامات ثقيلة" الفارين"الكفلاء الذين لا يبلغون عن العمال ويتعرّض 
عندما يتـرك عامـل أجـنبي صـاحب         ه  أنوفي جميع الحالات، من المتعارف عليه         -٦

ب العامـل بمغـادرة   كفيله، يطلب الكفيل من وزارة العمل إلغاء إقامة العامل؛ ثم يطالَ /عمله
وازات لجعلاوة على ذلك، تُعد مصادرة الكفلاء . )٦(مرِّ وإلا غُ، يوما٣٠ًالإمارات في غضون 

 الطرف عنها، حيث يعتـبر       تغض الحكومة  سائدة، ظاهرة   تها رغم انتفاء قانوني   ،سفر العمال 
دخوله ضرورياً في حـال رغـب   /واز السفر الأصلي للعامل أو شهادة مغادرته   الاستظهار بج 

جواز سفر يقدّم الكفيل أن /صاحب العملوعلى .  العامل الفارالعمل في الإبلاغ عن   صاحب  
 عندها يـتم    .)٧(العامل أو بطاقة عمله الملغاة إلى وزارة الداخلية لطلب إلغاء تأشيرته كذلك           

، ويدرج   الإمارات للعمل خلال مدة ستة أشهر       إلى دخول العامل تضمين جواز السفر حظر     
؛ كما تتخذ   )٨(سمه في القائمة الإدارية للأفراد المحظور عليهم دخول الإمارات العربية المتحدة          ا

__________ 

 . ٦٧جانب، المادة  في شأن دخول وإقامة الأ١٩٧٣ لسنة ٦اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم  )٢(

 .٢٠١٠ لسنة ١١٨٦القرار الوزاري رقم  )٣(

 .١٢٨، المادة ١٩٨٠ لسنة ٨القانون الاتحادي رقم  )٤(

 .المرجع نفسه )٥(

 .٧٨ و٧٦ و٥٩إقامة الأجانب، المواد و في شأن دخول ١٩٧٣ لسنة ٦ للقانون الاتحادي رقم التنفيذيةاللائحة  ) ٦(

 .٥٣المرجع نفسه، المادة  )٧(

 . ألف٩٦المرجع نفسه، المادة  )٨(
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وعليه، ورغم حظر القانون الدولي لمصادرة جوازات الـسفر بوصـفها           . لترحيلهإجراءات  
  محكمة النقض في دبي    جانب، وصدور حكم بعدم قانونيتها من       نقلتهاكاً للحق في حرية الت    ان

، ٢٠٠٢عن وزارة الداخلية في عـام       اللائحة التنظيمية الصادرة     وبموجب   )٩(٢٠٠١في عام   
المتمثلـة في مـصادرة     غير المستحبة   أصحاب العمل على الممارسة     يُشجع  نظام الكفالة   يظل  

  .جوازات السفر
 في تعزيز السيطرة التي يمارسها أصحاب العمـل علـى           الكفالةوتساهم قيود قانون      -٧

 في ضـوء التكـاليف      ، إذ يضطر هؤلاء،   محدودي المهارات ومتوسطيها  العمال غير المهرة و   
المرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة ومغادرتها لدى فقدانهم عملـهم، إلى البقـاء في    

وهذا يـدع العمـال في      .  بصرف النظر عن ظروف العمل     ،دة العقد خدمة كفلائهم طيلة م   
)  النفسيةأو/والبدنية ( عمل غير مأمونة، ولإساءة المعاملة بيئة وكثيراً ما يعرضهم ل ،وضع هش 

جـور عنـهم   الأ وثائق سفرهم، ومنـع     جزمعيشة رديئة، ولح  /والاستغلال، ولظروف عمل  
كذلك، يساهم  . مضنيةالعمل طوال ساعات    وإرغامهم على   ،   تلك الأجور لهم   سدادعدم   أو

احتمـالات  مـن    سوق العمالة الأجنبية، كما أنه يزيد        تكسّب المجرمين من   في   الكفالةنظام  
في الإمارات العربيـة    العمل   الوافدين   وحيث أنه يتعذر على   . تعرض العمال الأجانب للاتجار   

الضمير أو وكـالات    عديمي   ءوسطا العمال في فخ     أولئكدون كفيل، كثيراً ما يقع      بالمتحدة  
 بإتاحة فرص عمل لهم ذات   المجيء إلى الإمارات العربية المتحدة بوعود كاذبة      بتوظيف تغريهم   

  .  وظروف عمل جيدة مقابل رسوم وأتعاب باهظة لأغراض ذلك التوظيفأجر عال
 الهجرة الوافـدة،   الأمان في حركة     وفي هذا السياق، تلاحظ المقررة الخاصة أن غياب         -٨

فعالية الأنظمة المتعلقة بتوظيف    وم كفاية   اعدوانلعمالة الضعيفة المهارات،    ما يتعلق با  فيخصوصاً  
، إنما تشكل   بالمهاجرينالعمال الأجانب، وغياب الآليات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان الخاصة          

  . تحدةعناصر تساهم بشكل رئيسي في ظاهرة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المجميعها 

  أشكال ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتجلياتها   -باء  
، لكنها تعـاني إلى     اًدتواجه الإمارات العربية المتحدة تحديات جسيمة بوصفها مقص         -٩

وكبلد مقصد، تستقبل الإمـارات العربيـة       . حد أقل من تلك التحديات بوصفها بلد عبور       
بيد أن أكثرية الضحايا تأتي مـن آسـيا         المتحدة أشخاصاً متجراً بهم من جميع مناطق العالم؛         

__________ 

فر موظفه ومنعـه مـن حقـه        س جواز   ةلا يجوز لرب عمل مصادر    " ، قضت المحكمة بأنه      ٢٠٠١في عام    )٩(
وتعتبر مصادرة جواز الـسفر مـن       . الطبيعي في السفر والتنقل أياً كانت العلاقة التي تربط أحدهما بالآخر          

 مـن قـانون     ٣٢٩ة  حداً من أساليب منع الموظف من السفر، وهو أمر منصوص عليه في المـاد             اصاحبه و 
بمنع السفر، شريطة أن يصدر هذا الأمر عن قاضٍ وفقاً          فيها  الإجراءات المدنية التي تحدد الحالات التي يسمح        

 ٢٧،  )٢٠٠١(٢٦٨، القضية رقم    )محكمة النقض في دبي   " (والعملية التي يحددها القانون   الرسمية  للإجراءات  
 .٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول
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وقد أفيد في عدد أقل من الحالات عن الاتجـار          . والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية   وأفريقيا  
  .عبر الإمارات باتجاه بلد ثالث من الأطفال،بضحايا، لا سيما 

ولاحظت المقررة الخاصة على وجه الخصوص انتشار الأشكال التالية من الاتجار في              -١٠
  :مارات العربية المتحدةالإ

  الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي  -١  
 العـاملون في    ثلفي حين أن البغاء ظاهرة غير قانونية في الإمارات العربية المتحدة، يم             -١١

 العاملة الخفية التي تلبي الطلب المتواصل على الخدمات الجنسية لا من جانب ةمجال الجنس القو
المهـاجرين  بل ومن جانب المجموعة السكانية الضخمة للعمال         ،المواطنين والسياح فحسب  

وبالتالي، أصبح الاتجـار بالنـساء      . يتركون زوجاتهم وأسرهم في بلدان منشئهم     ممن  الذكور  
والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي ظاهرة متفشية في الإمارات، ضحاياها مـن أفريقيـا             

وعادة ما يستغل المتجرون ضعف الضحايا      . ابا الشرقية وجنوب آسي   ووأمريكا اللاتينية وأور  
، أو خادمات في المنـازل، أو عـاملات         بيعموظفات   بوعود بالعمل    ن فيخدعونه ن،وعوزه

النـساء  هـؤلاء   ويرتب المتجرون سفر    . استقبال في الفنادق أو عاملات خدمة في المطاعم       
لون في حالات عديدة    ستعموالفتيات إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق أشخاص آخرين يَ         

وحال .  دخول تصاريحوثائق سفر وتأشيرات و   لتجهيز  واجهات شركات مسجلة في الإمارات      
، ن أو تـصادر عنـوة منـه       نوصول الضحايا إلى الإمارات العربية المتحدة، تسحب جوازاته       

 نرتيبات تأشـيراته تويحبسن في شقق ودور سكنية ويرغمن على سداد نفقات مزعومة مرتبطة ب      
 وإلا  ، دولار أمريكـي   ٩ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠، تصل حسب ذلك الزعم إلى مـا بـين           نهوسفر

وفي حال رفضهن، يصار إلى ضربهن وإساءة       . اضطررن إلى ممارسة البغاء بغية سداد ذلك الدين       
 في حال هروبهن أو لجـوئهن إلى        ،معاملتهن عن طريق إرغامهن على ممارسة الجنس وتهديدهن       

 قانونيـة دهن في البلـد بـصورة غـير         وقبل ترحيلهن لوج  بمواجهة عقوبة السجن    ،  الشرطة
النساء والفتيات للمراقبة والمرافقة في جميع      هؤلاء  وتخضع  . انخراطهن في تجارة غير مشروعة     أو/و

الأوقات، ويرغمن على تقديم خدمات جنسية إلى الزبائن دون الحصول على أي جـزء مـن                
وفي ظـل   ". دين"ستحق لهؤلاء من    هو م  ما   يعةذرالأموال التي يجمعها المتجرون أو المدبرون ب      

  . هذه الظروف، لا يتسنى الفرار أو الاتصال بالشرطة إلا لعدد قليل من الضحايا
سنة  ٣٢ و ١٤تراوح أعمارهن بين    توالتقت المقررة الخاصة بعدد من ضحايا الاتجار          -١٢

مـارات  في الإ قد خدعن جميعهن بوعود بالعمـل       و. كن عرضة للاتجار من عدد من البلدان      
وأوضحت إحـدى الـضحايا أن    . البغاءممارسة  العربية المتحدة وأرغمن بدلاً من ذلك على        

 في باكستان اتصل بها ووعدها بعمل في حافلة مدرسـية؛ والتقـت        اً لزوجها موجود  اًصديق
 في  ر عن شواغ   على شبكة الإنترنت   إعلانعن طريق   أخرى بالشخص المتجر بها في جورجيا       

 لعرض عمـل    ، ضحية ثالثة، وهي خريجة جامعة كولومبيا      تاستجاب؛ في حين    صالون تجميل 
  . (Skype) "بيسكاي" بل وأجرى المتجر بها مقابلة معها عن طريق ،على الإنترنت
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وتلقت المقررة الخاصة أيضاً معلومات عن كيفية استهداف المتجـرين لمزيـد مـن                -١٣
 ك الضحايا فتاة  بين أولئ ومن  .  على البغاء  مه، مرغمين إيا  المعوقين من قبيل    ،الأشخاص الضعفاء 

 فيما لم تكن سن الأخرى تزيد على خمس سنوات، إذ كان المتجرون بها ينوون               ،صمّاء بكماء 
من هن أنفسهن على البغاء، بحيث تعتاد على ذلـك          وضعها في بيئة تعج بفتيات أكبر سناً يرغَ       

 ٢٠١١نساء والفتيـات، تم في عـام        وفي حين أن معظم الضحايا كانوا من ال       . النمط المعيشي 
 ٢٤الإبلاغ عن حالتين انطوتا على الاستغلال الجنسي لرجلين باكستانيين سنهما على التوالي             

  . عاما١٦ً و١١أربعة فتيان من الصين تتراوح أعمارهم بين  عن فضلاً عاماً، ٣٦و

  الاتجار لأغراض التشغيل  -٢  
لأغراض تشغيلهم انتشاراً واسعاً في الإمارات      تنتشر ظاهرة الاتجار بالرجال والنساء        -١٤

العربية المتحدة، وخصوصاً في قطاعي التشييد والخدمات البسيطة، حيث يقع العمال فريـسة        
وهذه الممارسة منتشرة رغم حظـر      . مونهم رسوم توظيف عالية   المتجرين الذين كثيراً ما يغرّ    

رخص لهم قبل التوظيف أو حتى      القانون فرض عمولات على العاملين من جانب الوكلاء الم        
ن من بلدان مـن قبيـل       يوافدالمهاجرين ال الذين يوظفون   الوكلاء  وكثيراً ما يلجأ    . )١٠(بعده

المهـاجرين  باكستان وبنغلاديش وسري لانكا والهند إلى فرض غرامات عالية على هـؤلاء             
  دولار أمريكي، واعدين إياهم برخص عمـل ووظـائف في          ٤ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠تتراوح بين   

هم بفوائـد  ئإلى الاقتراض في بلدان منـش   لجأ العاملون وكثيراً ما ي  . الإمارات العربية المتحدة  
 رسوم التوظيف، وفي حال عدم قدرتهم على السداد مسبقاً يوافقـون علـى أن        عالية لسداد 

 العمـال إلى أنهـم سـوف        نأَطموفي معظم الحالات، يُ   . ن أجورهم م م وتخصم تلك الرس  
فور يرغمون،   سرعان ما    بيد أنهم . مريحة وظروف معيشة وسكن     مجزيةيستفيدون من أجور    

 تطأ قدمهم الإمارات، على توقيع عقود بالعربية أو الإنكليزية لا يفقهون منها في معظـم                أن
ن بالفعل علـى    بروفهم يج . الأحيان شيئاً وتنطوي على شروط لا تعكس ما وعدوا به أصلاً          

العـادي  من أجـور عملـهم      باهظة  وتخصم مبالغ   العمل في ظروف رديئة ساعات طويلة،       
ت مكتظـة إلى    امعـسكر دفع بهم للعيش في      استحقاقاتهم، ويُ  روالإضافي، ومن عطلهم وسائ   

تحـت أعبـاء    يرزحون  وحيث إنهم   . ظروف معيشية وصحية رديئة   في  جانب عمال آخرين    
ن توظيف، لا مفر م   ة عليهم في بلدان منشئهم أو تلك المدينين بها لوكالات ال          كمالديون المترا 

أضـف  .  يجعلهم مضطرين للقبول بأي شروط تفرض عليهمأن يقعوا في أسر الدين على نحو      
إلى ذلك ما يفرضه قانون الكفالة عليهم وما يترتب على هذه القانون من مخاطر ترحيـل في                 

  .حال فكروا في ترك عملهم والبحث عن عمل أفضل
ت امعسكرالذين يعيشون في    المهاجرين  عمال  وتحدثت المقررة الخاصة إلى عدد من ال        -١٥

 بأن أصحاب العمل صادروا     اً جميع فادواأو. عمل في ضواحي مدينة دبي، وقد أكدوا ما سبق        
__________ 

 . ١٨ في شأن تنظيم علاقات العمل، المادة ١٩٨٠ لسنة ٨  رقمالاتحادينون قاال )١٠(
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ه، وأنهم حرموا من أي أجر مقابـل         تقل عما وعدوا ب    اًلوا أجور جوازات سفرهم وأنهم حصّ   
 في خيرهم، وأنه حصل تأ عديدة من أجور اًوا شهور حرموأعلن بعضهم أنهم    . ملهم الإضافي ع

العديد من الحالات في سداد تلك الأجور؛ بيد أنهم أقروا بأن أصحاب العمل تخلوا عن هذه                
يتقاسمون مع عمال   وأعلن العديد أنهم    . الممارسة بعد إدخال نظام السداد الإلكتروني للأجور      

  .  مكتظةغرفاًآخرين 
 رسوم توظيف، وتبديل العقـود       من قبيل فرض   ،غير المشروعة واصل الممارسات   تتو  -١٦

ومصادرة جوازات سفر العمال الأجانب، على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحـدة،             
فعلى سبيل المثال، قـال أحـد       . في قطاع التشييد فحسب، بل في قطاع الخدمات بأسره         لا

يزال  لا سفره جواز عاماً إن ٢٠السائقين الذين عملوا في الإمارات العربية المتحدة مدة تفوق 
وأفادت سيدتان أخريان   .  يسلمه إياه ما لم يرد العامل بطاقة عمله        ننه ل أصاحب عمله و  بحوزة  

تعملان في صالون تجميل بأن صاحب عملهما احتفظ بجوازي سفرهما وأنهما ترغمـان مـع               
وأفـادت  . زميلات أخريات على العمل ساعات طويلة دون الحصول على أي أجر إضـافي            

  . ظروف العمل خشية فقدان عملهن وترحيلهنمن عدم الشكوى ؤْثرنن يجميعهن بأنه
وتسلم المقررة الخاصة بما أحرزته الإمارات العربية المتحدة من تقـدم، وخـصوصاً               -١٧
لهادفـة إلى   عدة، وقواعد العمل الجديدة ا     يتعلق باتفاقات العمل الثنائية المبرمة مع بلدان       فيما

 من الإيقاع بالعمال الأجانب في فخ رسوم التوظيـف غـير            لينستغمنع وكلاء التوظيف الم   
أنّ من المؤسف   ترى  بيد أنها   . بجدوى نظام حماية الأجور   تسلّم  القانونية والعقود الزائفة، كما     

 ٩٠الذين تناهز نسبتهم    المهاجرين،   ينملاالعيعتبر باستمرار   خطاب الإمارات العربية المتحدة     
لممارسـات المتفـشية   اتجاهـل  يومجرد عمال ذوي عقود مؤقتة،  العاملة،  ةفي المائة من القو   

مسائل "قد دأبت السلطات الإماراتية على إعلان أن        ف. المفضية إلى عملية الاتجار بالأشخاص    
  .)١١("ربط بظاهرة الاتجار بالبشر بل ينبغي أن تعالج على حدةالعمالة لا ينبغي أن تُ

   المنازلخدم  -٣  
، معظمهم مـن    )١٢(في الإمارات العربية المتحدة   المنازل  من خدم    ٧٥٠ ٠٠٠يوجد    -١٨

  وهم في وضع أكثر هشاشة من      ،لانكا والفلبين والهند   إثيوبيا وإندونيسيا وبنغلاديش وسري   
 حيث أن الحماية المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات          ،الآخرينالمهاجرين   العمال   وضع

بل إنهم يخضعون لسلطة وزارة     . )١٣("مهمخدم المنازل الخاصة ومن في حك     "العمل لا تشمل    
بالعلاقة التعاقدية    كاملاً  رهناً مرهوناًالداخلية من خلال عقد معياري موحّد يجعل مصيرهم         

صورون في إطار منـازل     وهم لا يتمتعون بأي ضمانات قانونية ومح      . التي تربطهم بكفلائهم  
__________ 

 . ٢١ صفحةال، ٢٠١٢-٢٠١١ المتحدة، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التقرير السنوي العربيةالإمارات  ) ١١(

 .٢٠٠٧وزارة الداخلية، إحصاءات عام  )١٢(

 .٣العمل، المادة علاقات  في شأن تنظيم ١٩٨٠ لعام ٨القانون الاتحادي رقم  )١٣(
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لخارجي ولا يبلّغ عنـه إلا في       ويظل هذا الوضع مجهولاً أمام العالم ا      . كفلائهم/مستخدميهم
 خدم المنازل ويفيد العديد من    . ساًأحال تسنّى لأولئك العمال الفرار أو لجؤوا إلى الانتحار ي         

وإساءة المعاملـة   اللفظية  الذين هربوا بأنهم أُعيدوا إلى مستخدميهم القساة وتعرّضوا للإهانة          
سـفرهم لكفلائهـم، وكـثيراً       البدنية والاستغلال الجنسي؛ وأرغموا على تسليم جوازات      

 الطعام، وأُجبروا على العمل      تناول  من أجورهم، ومن   قسطموا من الحصول على أي      حُر ما
 والعطل والضمان الاجتماعي، وأُقفِـلَ علـيهم        ةليل نهار دون راحة، وحُرِموا من الاستراح      

  .داخل بيوت مستخدميهم
ربية المتحدة عـن طريـق وكـالات        وتأتي أكثرية العمال المترليين إلى الإمارات الع        -١٩

 عديمي الـضمير    وسطاءغير مرخّص لهم أو     من وكلاء    في كثير من الأحيان      مكونةتوظيف  
في بعض الدول المـصدِّرة  على ذلك  ين سراً رغم الحظر المفروض      وافد ال خدم المنازل يشغِّلون  
دفعن عن طريق الوكلاء     اللواتي يُ  خادمات المنازل وقد أُبلغت المقرِّرة الخاصة بحالات      . للعمالة

غير القانونيين إلى تجاوز إجراءات التصريح الإلزامية في بلدان منشئهن وعبر الحدود، بحيـث              
سافرن أحياناً إلى بلدان مجاورة قبل الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل خادمات في              يُ

  في تجنـب   المـستخدمين  رغبةأيضاً  الشرعيين   الوكلاء غير    ستغلوي. المنازل دون عقد عمل   
ة المتصلة بهـا،    قانونيالجراءات  الإتكاليف التدابير الإدارية المتعلِّقة بتوظيف العمال المترليين و       

  . غير الشرعيينالوكلاء التعاقد مععلى مخالفة القانون بعلى نحو يحفِّز أولئك المستخدمين 
ين رسـوم   وافدلمترليين ال  في تغريم العمال ا    هويلجأ أولئك العملاء إلى الأسلوب نفس       -٢٠

بـادرون إلى   ، لكنهم سرعان ما ي    هانئةتوظيف باهظة، واعدين إياهم بظروف عمل ومعيشة        
وتلقّت المقرِّرة  . لعملل معاملتهم فور مباشرتهم     اءةس إ وأم  لهستغلا ا وهم أ  من أجور  عاقتطالا

اس عقود  ظفن على أس  جامعيات ومهنيات متدرِّبات وُ   مهاجرات  الخاصة معلومات من نساء     
وجـدن أنفـسهن    لكنهن   ،ممرضات أو مربيات أو مدرِّسات خاصات     بمثابة  ذات أجر عالٍ    

خـدم  تجميع  ب أحياناً   قومون ي ين بأن أقارب المستخدم   وقد أفيد . يعملن خادمات في المنازل   
 ـ وإرغامهم على العمل مساءً في خدمة المطاعم أو تقـديم            المنازل مناسـبات  في  أكولات  الم

 العمال الذين    من  بدلاً خادمات المنازل تشغيل  بمَّد المستخدمون خرق القانون     ويتع. اجتماعية
وتلقّت المقرِّرة الخاصة معلومـات     . ينصّ قانون العمل على منحهم حقوقاً وحمايةً أكبر نسبياً        

 أرغمت على العمل خادمة في المترل وعلـى         امدرِّسة لكنه كعن حالة امرأة فلبينية وُظِّفت      
 الإيحـاءات الجنـسية     اوتعرّضت لإساءة المعاملة ودفعته   .  تدريس صبيين   إضافة إلى  ،الطهو

بأن الوكالـة   فيد  لكنه أ . لى الوكالة التي وظفتها   الصادرة عن أحد الصبيين أخيراً إلى اللجوء إ       
ويبدو أن هذه الوكالات تحـبس      . شهرينطيلة   فتاة أخرى في غرفة صغيرة       ٢٩حجزتها مع   

 على نحو يـؤدي إلى تحطـيم        ،ظة وفي ظروف بالغة الرداءة    في غرف مكت  المهاجرين  العمال  
  .يؤمرون بهقبول ما وصيرهم الاقتناع بمإرادتهم وإكراههم على 
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  الاتجار بالأطفال  -٤  
الاتجار بالأطفـال في    منها   حالات عدة    وجودقلق  الالغ  بلاحظت المقرِّرة الخاصة ب     -٢١

ة أطفال مـن بلـدان كأوزبكـستان        وفي بعض الحالات، كان ثم    . الإمارات العربية المتحدة  
ون أو يباعون إلى وسطاء من جانب ذويهم        وهبوباكستان وسورية والصين والعراق ومصر ي     

لاعتـداء   اجملتـها ون بعدة أساليب من  ثم يؤتى بهم إلى الإمارات ويستغلَّ    أو أبويهم بالكفالة  
وسطاء أو يكرهون على    وكثيراً ما يرغم الأطفال على الخدمة في منازل ال        . الجنسي وألبدني  ا

الجنسي لأغراض  التسوّل في بلد العبور، ويتعرّضون لدى الإتيان بهم إلى الإمارات للاستغلال            
 قومون بتزوير يأو  /ولضحايا   ا أنهم الآباء البيولوجيون للأطفال   عادة  يدّعي المتّجرون   و تجارية،
  . الأطفالئكلأوأعمار 
 ٢٠١١ و ٢٠٠٧دّة حالات سُجِّلت بين عامي      بلغت المقرِّرة الخاصة أيضاً بأن ع     وأُ  -٢٢

 على التسوُّل في الأسواق أو محطّات       بغرض قسرهم  على الاتجار بأطفال غير إماراتيين       انطوت
 عاماً عاد إلى الكـاميرون      ١١ عمره    كاميروني لعت كذلك على حالة أب لطفل     واطّ. الوقود

لسفر، اضطر الأب إلى تـرك      ولكي يتمكّن من ا   . سداد دينه لصاحب العمل   بغية  لإيجاد مال   
الطفل في الإمارات  تاركاً وراءه جواز ولده لدى صاحب العمل لقاء حصوله على جوازه هو      

الأب، إسار دينْ    ما إذا كان الطفل قد استُخدم بمثابة         في حين أنه لم يتضح    و. العربية المتحدة 
وأسرهم لظاهرة   هم   ضهمعلى احتمال تعرُّ  هاجرين  تبيّن هذه الحالة مدى تأثير عوز العمال الم       

  .الاتجار
ة التي تبذلها الإمارات العربية المتحـدة منـذ         ثيثوسلَّمت المقرِّرة الخاصة بالجهود الح      -٢٣
، من أجل إعادة )اليونيسيف(، في إطار الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة  ٢٠٠٥ عام

 ظاهرة الاتجـار بالأطفـال      إلى بلدان منشئهم في آسيا وأفريقيا والقضاء على       أطفال الهجن   
وأعلنت ارتياحها لمعرفة أن منظِّمي السباقات يلجؤون اليـوم إلى          . جنلأغراض سباقات اله  

بيد أن بعض المنظمـات    . في سياقات الهجن  استخدام أجهزة الروبوت ذات التحكُّم عن بُعد        
حتى فترة سباق كانت ال أبلغت بأن بعض شركات    )١٤(الدولية غير الحكومية ووسائط الإعلام    

وقد أكّـدت الـسلطات     . وجيزة لا تزال تشغل أطفالاً لأغراض تلك السباقات رغم الحظر         
بيد أن المقرِّرة الخاصة تذكِّر الإمارات      . الإماراتية للمقرِّرة الخاصة بأن هذا الكلام غير صحيح       

ض علـى   العربية المتحدة بضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والسهر على إنفاذ الحظر المفرو           
  .جناستخدام الأطفال في سباقات اله

__________ 

، التي تـشير إلى أن الإمـارات        ٢٠١٠مارس  / آذار ٣الإذاعة البريطانية على شبكة الإنترنت،      هيئة  أخبار   )١٤(
: سباقات، وهي متاحـة علـى الموقـع التـالي    الأطفال الهجن لأغراض   العربية المتحدة ما زالت تستخدم      

stm.8548295/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news://http. 
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  الأشكال الأخرى للاتجار بالأشخاص  -٥  
ظاهرة آخذة في الظهـور     " ستعبادالا" الخاصة أن الاتجار لأغراض      ةلاحظت المقرر   -٢٤

 ٢٠١١ن السلطات الإماراتية حددت في عـام        بأوأُبلغت  . أيضاً في الإمارات العربية المتحدة    
 ٣٤ و ٣٢ و ٢٥ م علـى التـوالي    نيبال وإندونيـسيا أعمـاره    ثلاث حالات ضحاياها من     

  .وقد تم توقيف المتجرين وملاحقتهم قضائياً". لاستعبادا"كانوا عرضة للاتجار لأغراض ،عاماً

   العامةالإطار التشريعي والمؤسسي والمتعلق بالسياسات  -جيم  

  الإطار التشريعي  -١  
لأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر      الإمارات العربية المتحدة طرف في اتفاقية ا        -٢٥

وقمعه والمعاقبة عليه   الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،         
 وسواهما من الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة       ،")بروتوكول الاتجار ("المكمل لتلك الاتفاقية    

لى جميع أشكال التمييز العنـصري واتفاقيـة        بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء ع       
وقد صدقت الإمارات أيضاً على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، بمـا في          . حقوق الطفل 

  . المتعلقة بالمساواة في الأجور١٠٠الاتفاقية  المتعلقتان بالسخرة و١٠٥ و٢٩ذلك الاتفاقيتان 
 تصدق على صكوك معينة هامة تتعلق       ومما يؤسف له أن الإمارات العربية المتحدة لم         -٢٦

بحقوق الإنسان، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد              
أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية             

ومع أن الإمارات . جتماعية والثقافيةأو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا
 المتعلقة بالعمـل اللائـق      ١٨٩العربية المتحدة وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

 ٨٧للعمال المترليين، لم تصدق بعد على تلك الاتفاقية ولا على الاتفاقيتين الأساسيتين رقـم             
طرفاً ليست  الإمارات العربية المتحدة    أنّ  كما  . التنظيم النقابي  المتعلقتين بحق العمال في      ٩٨و

 ١٩٦١ المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، وفي اتفاقيـة عـام            ١٩٥٤في اتفاقية عام    
  . المتعلقة بالرق١٩٥١عام المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية وفي اتفاقية 

 ٢٠٠٩  في عام   قبل انضمامها  ،وجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة وضعت        -٢٧
 إطـاراً قانونيـاً محليـاً لمكافحـة الاتجـار مـن خـلال القـانون               ،إلى بروتوكول الاتجـار   

  : منه الاتجار بالبشر على النحو التالي١المادة تعرّف ، الذي )٢٠٠٦(٥١ الاتحادي
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بـالقوة    "  

أو الخـدع   الاحتيال  من أشكال القسر أو الاختطاف أو       لك   ذ أو استعمالها أو غير   
إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ              أو
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مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض                  
  .)١٥("الاستغلال

كال الاستغلال الجنسي أو جميع أش"أنه يشمل   بف هذا القانون الاستغلال أيضاً      ويعرّ  -٢٨
استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بـالرق        

الحـبس  حد أدنى للعقوبة    ك من هذا القانون     ٢وتنص المادة   ". أو الاستعباد أو نزع الأعضاء    
ددة من قبيـل    في الحالات التي تنطوي على ظروف مش      لمدة خمس سنوات أو السجن المؤبد       

مائة وتخضع الشركات لغرامات تتراوح بين      . كون الضحية امرأة أو طفلاً أو شخصاً معوقاً       
) اً دولار ٢٧٢ ٢٤٧اً إلى    دولار ٢٧ ٢٢٥عادل تقريبـاً    أي ما ي  ( درهم ومليون درهم     ألف

  . أصول المتجرين المستخدمة في ارتكاب الجريمةوتصادرَ
ون لا ينص على موافقة الشخص المتجر بـه علـى      وتلاحظ المقررة الخاصة أن القان      -٢٩

، ١الوارد وصفها في المـادة      عملية استغلال مزمعة حين يستخدم المتجرون إحدى الوسائل         
ويتمثل . من تلك الوسائل  أي  يعتبر جريمة الاتجار بالأطفال كاملة في حال غياب         كما أنه لا    

من ،  والجبرالحماية  تتعلق ب  ة هام بيرتداأحد العيوب الأخرى لهذا القانون في أنه لا ينص على           
 الإضـرار،   عن حق الأشخاص المتجر بهم في الحصول على مساعدة والتماس التعويض            قبيل

  .والتسوية المؤقتة لمركزهم القانوني
بيد أن المقررة الخاصة أُبلغت بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبـشر أنجـزت                -٣٠

أحكـام بروتوكـول    لمواءمته مع    ٥١يل القانون الاتحادي رقم     دراستها المتعلقة بإمكانية تعد   
وإبان إعـداد هـذا   . الاتجار، لا سيما ما يتعلق بتوفير الحماية للضحايا وإعادتهم إلى أوطانهم   

  .كانت التعديلات المقترحة مطروحة على المجلس الوطني الاتحادي لاعتمادها، التقرير
الذي ) ١٩٨٧(٣ رقم ، ينص القانون الاتحادي٥١وإضافة إلى القانون الاتحادي رقم   -٣١

 علـى عقوبـة     ٣٦٤ تنص المادة    ،وبوجه خاص . يشكل القانون الجنائي على تجريم الاتجار     
كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجـور          "بحق   سنوات سجناً    ١٠قصوى قدرها   

 ١٠وبة دنيا قدرها    نص على عق  ت ا، لكنه "الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة        أو
سنوات سجناً في حال كانت سن الضحية تقل عن الثامنة عـشرة أو أن هـذه الـضحية                  

عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حملها علـى             " بغير رضاها "استبقيت  
حد في   البغاء   ٣٦٨كذلك، تحظر المادة    ".  أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة        فعل ارتكاب

بيد ". يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة         "ه إذ تنص على أنه      ذات
سواه، استثناءً ينص على حماية من أُرغمـوا         أي قانون    ، ولا في   هذا القانون  يوجد في أنه لا   

  ."ة الدعارةاعتيادهم ممارس"قسراً على ممارسة البغاء، من الإدانة بتهمة 
__________ 

 : التاليعلى الموقع الإلكترونييرد نص هذا القانون  )١٥(
http://www.nccht.gov.ae/ar/menu/index.aspx?mnu=cat&primnuid=14&catid=10.  
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العلاقـة بـين العمـال      ) ١٩٨٠(٨م القانون الاتحادي رقم     على ذلك، ينظ   علاوة  -٣٢
ومستخدميهم في الإمارات العربية المتحدة، فهو يضع معايير دنيا لحماية العمالـة، ويـشمل              

 ويحظـر تـشغيل     ،الإجازات المدفوعة الأجر وأجر العمل الإضـافي       و ذلك ساعات العمل،  
 ضمانات محددة في حال توظيف       كما أنه يفرض   ،)١٦(الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر     

بيد أن القانون لا ينص على حد أدنى للأجور ولا هو ينطبـق  . )١٧(طفل فوق الخامسة عشرة 
 كثيراً ما يـتم     ن قطاعا ازل، وهم ا المن خدمةعلى قطاعات معينة غير منظمة من قبيل الزراعة و        

  .)١٨(ا استغلال الأشخاص المتجر بهمفي إطارهم
الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً يتعلق بتنفيذ قانونهـا   ، اتخذت   ٢٠١٠وفي عام     -٣٣

الذي ينظم نقل الأعضاء البشرية وزرعها بغية حظر الاتجار بالأعضاء          ) ١٩٩٣(١٥الاتحادي  
  .)١٩(البشرية
كن لدى الإمارات العربية المتحدة لحظة إعداد هـذا        يوتلاحظ المقررة الخاصة أنه لم        -٣٤

هنا وهناك في القانون الجنائي     بل مجرد أحكام غير كافية موزعة       الطفل،  قانون لحماية   التقرير  
وتشير المقررة إلى أهمية وضع تشريعات      . وفي قانوني الأسرة والعمل فيما يتعلق بحماية الطفل       

تلك المرتكبة في كـثير     من قبيل   تحدد المعايير الدنيا لمعاملة الأطفال، وتحظر أعمال الاستغلال         
إلى عملية الاتجار، وتضمن خصوصاً توفير الرعاية للأطفال المحتـاجين          ياق  سمن الأحيان في    

 القـانون   ٢٠٠٥بيد أن المقررة الخاصة تلاحظ أن الحكومـة سـنت في عـام              . مساعدة
ويحظر تشغيل الأطفـال دون  الهجن الذي ينظم المشاركة في سباقات      ) ٢٠٠٥(١٥ الاتحادي

  .الثامنة عشرة لأغراض تلك السباقات
المتعلق بالجرائم الإلكترونية على أي     ) ٢٠٠٦(٢خيراً، يحظر القانون الاتحادي رقم      وأ  -٣٥

فيـه  شخص إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يهدف إلى الاتجار بالبشر أو يساهم              
  ).١٣المادة ( كما أنه يجرم أي شخص يحرض شخصاً آخر على البغاء ،)١٧المادة (

   العامةإطار السياسات  -٢  
مكافحة الاتجار إحدى أولويات برنـامج      من  قد جعلت الإمارات العربية المتحدة      ل  -٣٦

:  التالية  الأربعة ، حيث وضعت استراتيجية تركز على الجوانب      ٢٠٠٦عملها الوطني منذ عام     
وفي حـين أن    .  والشراكات الدولية  ، والاتفاقات الثنائية  ،التشريع، والإنفاذ، ودعم الضحايا   

ر بحيث تتحول إلى سياسـة      يلرباعية جديرة بالثناء، لا يزال يعوزها التطو      هذه الاستراتيجية ا  

__________ 

 .٢٠، المادة ١٩٨٠ لعام ٨قانون تنظيم علاقات العمل، القانون الاتحادي رقم  )١٦(
 .٢٦-٢١المرجع نفسه، المواد  )١٧(
 .٣ادة المرجع نفسه، الم )١٨(
 .٩، المادة ٢٠١٠ لعام ٥٦٦القرار الوزاري رقم  )١٩(
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خطة عمل واضحة المعالم للتنفيذ والامتثال للرصـد في جميـع أنحـاء              وطنية متساوقة ذات  
  .الإمارات

  الإطار المؤسسي  -٣  
تنسيق الجهـود   بغية   ٢٠٠٧أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام           -٣٧
ويـرأس  . يذ الخطط الهادفة إلى مكافحة الاتجار في إطار العديد من الوزارات والإدارات           وتنف

هذه اللجنة وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤها ممثلون            
من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية وأمن الدولة، فـضلاً            

ومن مهام اللجنـة    . منظمات المجتمع المدني  و ، إنفاذ القانون  دوائر، و دعاء العام مكتب الا عن  
  . الاتجارعامة بشأنتوعية الالأيضاً مراجعة التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار و

. ويعمل عدد من الإدارات والوحدات الحكومية على مسألة الحماية مـن الاتجـار              -٣٨
الاتجار بالبشر، فضلاً عن قسم اتحادي معني بمسألة الاتجار         فلدى وزارة الداخلية لجنة لمكافحة      

ولدى الوزارة أيضاً إدارة معنيـة بحقـوق        . بالبشر ووحدات متخصصة في مكافحة الاتجار     
الإنسان تضم مدعين عامين من الإناث، فضلاً عن باحثات قانونيات وعاملات اجتماعيات            

ناط بهذه الإدارة إعـداد الخطـط       وي. ومستشارات نفسيات متخصصات في حالات الاتجار     
والسياسات الكفيلة بمكافحة الاتجار، وإجراء الدراسات المتعلقة بالمنهجيات التي يـستخدمها          

، أنشأت الوزارة أيضاً وكالة جديدة      ٢٠١١وفي عام   . المتجرون وتوفير التدريب للمسؤولين   
  . كافحة الاتجار بالبشرللتنسيق الإداري تتولى تنسيق البرامج المشتركة المتصلة بأنشطة م

إضافة إلى ذلك، يوجد في دبي مركز لمكافحة الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر، وهـو        -٣٩
 بـشأن جـرائم     اًويجري هذا المركز دراسات وأبحاث    . هيئة فرعية منبثقة عن إدارة شرطة دبي      

. تلك الجـرائم   مكافحة   علىالاتجار ويعمل بالتعاون مع الوحدات المحلية والإقليمية الأخرى         
وهو يتولى أيضاً التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية في بلدان المنشأ، ويوفر الدعم للضحايا         

 عـن   ،ولدى المركز قسم يتلقى الشكاوى من العاملين      . وينظم اجتماعات ودورات تدريبية   
بشأن جرائم الاتجار، ويرصد ظروف عمـل ومعيـشة   مباشر، طريق قنوات من جملتها خط   

  . ئك العمال عن طريق تفتيش معسكرات عملهمأول
 العالميـة   ةقـو الشكلت وزارة الداخلية، بوصـفها عـضواً في         ،  ٢٠١٠وفي عام     -٤٠
وترصـد  . ٢٠١١ية، لجنة عليا لحماية الطفل أنشأت مركزاً لحماية الطفل في عـام           فتراضالا

ءات عـن طريـق     اللجنة أيضاً ظاهرة استغلال الأطفال على شبكة الإنترنت، وتراقب الإسا         
  . الشبكات العامة وتعمل على التوعية بشأن إساءة معاملة الأطفال

كافحة لم، أنشأت وزارة العمل داخل إدارة التفتيش التابعة لها قسماً           ٢٠٠٩وفي عام     -٤١
 هذه الإدارة أيضاً برامج لتوعيـة العمـال         نظموت. الاتجار ورصد أنشطة وكالات التوظيف    

لحماية الأجور، وهـو نظـام   ا  إلكترونياشأت الوزارة كذلك نظام   وأن. والموظفين وتدريبهم 
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 أو أكثـر سـداد      يبلغ المائة وظفين  اً من الم  عدد نستخدمو ممن ي  أصحاب العمل يفرض على   
الأجور عن طريق المصارف، أو شركات تحويل الأموال أو أي مؤسسات تقـدم خـدمات               

 لغة، فضلاً عن خدمة     ١٤  مجاني ب  مباشرفضلاً عن ذلك، يعمل في إطار الوزارة خط         . مماثلة
تصرف العمال لأغراض تقديم شكاوى بشأن      ة تحت    موضوع ،"راتبي"إلكترونية حية عنوانها    

وتتلقـى إدارات   . التقصير في سداد رواتبهم أو خصم مبالغ من أجورهم بصورة غير قانونية           
لى تـسويتها في    العمل شكاوى من العمال، وتحقق فيها وتـسعى إ        بمنازعات  الوزارة المعنية   

  .  وإلا حولتها إلى المحاكم المختصة بالعمل،غضون أسبوعين
كذلك، أنشأت وزارة العمل وحدات لرعاية العمال تعمل في عدد من المنـاطق في                -٤٢

قـوقهم  تسهر على توعيتـهم بح    وتتلقى هذه الوحدات شكاوى من العمال و      . عدة إمارات 
  .  بغية منع ممارسات السخرةوتقوم بزيارات إلى مواقع العمل والمستخدمين

وتثني المقررة الخاصة على إنشاء تلك الأقسام والوحدات كافـة داخـل مختلـف                -٤٣
تقييم عمل تلك الهياكل على أرض الواقـع ومـدى           صعوبة في    بيد أنها وجدت  . الوزارات

 مختلـف   عملرصد  ذات الصلة ب  نظمة  الأجراءات أو   الإلغياب  وذلك  ،  أدائهاكفاءة وفعالية   
  .ة هذه الآلياتومساءلرصداً سليماً يات مكافحة الاتجار داخل الإمارات آل

  تحديد هوية المتجر بهم  -دال  
 تحديـد تقع على عاتق موظفي أقسام الشرطة والهجرة مسؤولية أساسية تتمثـل في               -٤٤

ويـساور المقـررة    . هوية الأشخاص المتجر بهم بالتعاون مع الوزارات والوكالات الأخرى        
على نحو  بهم والمهاجرين غير الشرعيين،     قلق إزاء الخلط بين هوية الأشخاص المتجر        الخاصة ال 

وتبين الإحـصاءات الرسميـة أنـه       . يؤدي إلى توقيفهم واحتجازهم وترحيلهم دون محاكمة      
عـلاوة علـى    .  شخصاً تم الاتجـار بهـم      ٥١ سوى تحديد هوية     ٢٠١١يتسن في عام     لم

 ٢٠١١ تقديم الدعم في عام      سنن شرطة دبي إلى أنه لم يت      البيانات الواردة م  أيضاً  تشير   ذلك،
لا شك في أن هذا الرقم      جم المشكلة في الإمارات العربية المتحدة،       نظراً لح و.  ضحية ٣٩    لإلا  

  . من مجموع عدد الضحايالا يعكس سوى جزء ضئيل
 ـ     لرامية  وبالإضافة إلى التدابير ا     -٤٥ راء دورات إلى تشديد الرقابة في النقاط الحدودية وإج

تدريبية لمسؤولي تلك النقاط، نشرت وزارة الداخلية دليلاً يتعلق بمـسألة الاتجـار بالبـشر               
ينطوي، في جملة أمور، على الإجراءات الأساسية للتفاعل بين ضحايا الاتجـار والـسلطات              

ود ن هذه الجه  أبيد  . المحققين، فضلاً عن المؤشرات الرئيسية لجرائم الاتجار      إرشاد  المختصة، و 
الرامية إلى تدريب مسؤولي إنفاذ القانون لم تمنع المقررة الخاصة من ملاحظة أن موظفي أقسام      
الشرطة والهجرة في الإمارات العربية المتحدة قد لا تزال تعوزهم القدرة على تطبيق القـانون               

يحول دون تمكنهم بشكل سليم من تحديد هوية الأشخاص المتجـر           العملية، مما   والإجراءات  
ات تستخدم جميعاً على نحو     رشادكما أن من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات والإ         . مبه
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. متساوق ومنتظم من جانب موظفي أجهزة إنفاذ القانون وسواهم من الموظفين الحكـوميين          
 هوية المتجر بهـم داخـل     تحديدولاحظت كذلك أنها لم تتلق أي دليل على فعالية إجراءات           

  .بع في حال وجودهاتّ، وما إذا كانت تلك الإجراءات تُرينهاجمراكز احتجاز الم
ها عن توقيـف نـساء      سياقفيد في   أوتلقت المقررة الخاصة ادعاءات تتعلق بحالات         -٤٦

وفتيات بصورة يومية مباشرة في الشوارع والمطـاعم والحانـات والمـراقص والفنـادق،              
النـساء   هؤلاء    هوية تحديدتيح  أي إجراء ي  أو القيام ب   ،واحتجازهن وترحيلهن بدون محاكمة   

. والفتيات أو إجراء تقييم سليم لما إذا كان قد اتُّجر بهن أو ما إذا كانت عـودتهن سـليمة                  
 وأنهن احتُجزن في ظروف شاقة، في غرف  لهن أي خدمات ترجمةيتم توفيروزُعم أيضاً أنه لم  

وفي .  سـاعة  ٣٦   إلى ٢٤ شخصاً، قبل ترحيلهن في غضون       ٦٠تكتظ أحياناً بما يزيد على      
، تُبدي المقـررة الخاصـة      هاجرينضوء تلك الادعاءات الخطيرة المتعلقة بظروف احتجاز الم       

  . هاجرينطلبها زيارة أحد مراكز احتجاز الم تلب أسفها لكون الإمارات العربية المتحدة لم
فين لدى الشرطة غير قادرين على طلب  و أيضاً عن أن العديد من الضحايا الموق       فيدوأُ  -٤٧

تحديد هويتـهم مـن     عموماً إلى الملاجئ إلا بعد      يُنقلون  نقلهم إلى ملجأ، ذلك أن الضحايا       
 لهـم   سنىوتشير المقررة الخاصة إلى أن عدة ضحايا، بمن فيهم أولئك الذين ت           .  الشرطة جانب

 للقاءات التي جرت معهم بـأنهم     الفرار من المتَّجرين واتصلوا مباشرة بالشرطة، أفادوا خلال ا        
أشير علاوة على ذلك،    .  في مراكز الاحتجاز للتحقيق معهم قبل الإتيان بهم إلى الملجأ          استبقوا

بأنه في  الضحايا غير واضحة، كما أفيد، تحديد هويةأن المعايير التي تستخدمها الشرطة في إلى 
لى الشرطة، تحجم الـشرطة عـن     حالة فرار ضحية ما من المتجرين بها دون اللجوء مباشرة إ          

  . اعتبارها ضحية اتجار
علاوة على ذلك، ما زالت ظاهرة الاتجار في الإمارات العربية المتحدة تُعتبر أساسـاً                -٤٨

وهـذا  . الجنسي لأغراض تجارية  النساء والأطفال، وتتصل أساساً بالاستغلال      تتعلق ب مشكلة  
لإماراتية والـتي تفيـد بـأن أغلبيـة         واضح من خلال الإحصاءات التي قدمتها السلطات ا       

 من النساء والفتيات اللواتي اتُّجر بهن       مههويتهم   موظفو إنفاذ القانون     حددالأشخاص الذين   
 شخصاً اتُّجر بهم لأغراض     ٤٩ هوية   تحديد، تم   ٢٠١١وفي عام   . لأغراض الاستغلال الجنسي  

ل أي حالة استغلال سجَّتُ ولم . منهم فحسب كانوا من الذكور     لكن ستة  الاستغلال الجنسي، 
سخرة في حد ذاتها، وقد يكون ذلك عائداً لكون سياسـة الإمـارات             لأغراض ال للعمالة أو   

  . ومسألة اليد العاملة المهاجرة الاتجار  بين مسألةتفصل
في تحديد هوية الأشخاص المتجـر بهـم        التقصير العام   ولاحظت المقررة الخاصة أن       -٤٩

 مفتـشي العمالـة     يـد لة قد يعود هو الآخر جزئياً إلى عدم تزو        لأغراض استغلالهم في العما   
مع ممثلـي  عُقد وقد كشف الاجتماع الذي  .  أولئك الضحايا  لتحديد هوية بالوسائل اللازمة   

تلقـوا  مفتـشاً    ٤٢٠البالغ عـددهم    لة من مفتشي العمالة     آبالغ الض اً   عدد وزارة العمل أنّ  
 ـ       تدريبات بشأن الاتجار رغم وجود قسم لمكافح        ةة الاتجار بالبشر في إدارة التفتـيش التابع
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في لمفتشي العمالة المتخصـصين     الصحيح   أي معلومات تتعلق بالعدد      توفيرولم يتم   . للوزارة
وتم كذلك التسليم بأن الوزارة     . الاستغلال في العمل  الحالات المنطوية على الاتجار لأغراض      

 شـركة، تواجـه     ٢٤٠ ٠٠٠يوازي    مقابل ما   مفتشاً، ٤٢٠يتجاوز عدد مفتشيها     التي لا 
 إلى القيام بعمليـات  هاماكن العمل، مما يدفعلأتفتيش شامل  عمليات    إجراء تحديات في مجال  

 تلكؤاً الوزارة أيضاً تبديو. أو لدى تلقي شكاوى بهذا الشأن   عشوائي  التفتيش هذه على نحو     
  . تغلال في العمللاسالحالات التي تنطوي على اتجار لأغراض اعلنياً إزاء التدخل في 

علاوة على ذلك، هناك نقص بيِّن في الهياكل الأساسية والخدمات الملائمة لتيـسير               -٥٠
فعلى سـبيل المثـال،   .  الأشخاص المتجر بهم لأغراض استغلالهم في العمل    تحديد هوية عملية  

 ٣٠٠ ٠٠٠يقـل عـن      لا رعاية العمال إلا في المواقع التي يقيم فيها ما        لتوجد وحدات    لا
من   خطوة إيجابية، إلا   رغم كونه  الذي تديره الوزارة،     لمباشريعمل الخط ا   كذلك، لا . عامل

 قـد   باشررغم كون الخط الم   وفضلاً عن ذلك،    .  العمال دوامالسبت إلى الخميس، أي إبان      
أُنشئ لتلقي البلاغات المتعلقة، في جملة أمور، بمسائل الاتجار والمنازعات المتصلة بالرواتـب             

 شكوى، على   ١ ٥٤١ ، والبالغ عددها  ٢٠١١  اقتصرت الشكاوى المسجلة في عام     والسكن،
تمتـان بـصلة إلى      هما مسألتان لا  و،  ها الأجور والاقتطاع غير القانوني من     عدم سداد مسألتي  
تتعلق احتمالاً  بلاغ عن حالات    في الإ  "راتبي"أو خدمة   /والمباشر  ولم يستخدم الخط    . الاتجار

  .لاتجارأو فعلاً با

  وإعادة إدماجهمفيهم عاتحماية الأشخاص المتجر بهم و  -هاء  
يـنص  محدد  حكم  يوجد في الإطار القانوني المحلي أي        تلاحظ المقررة الخاصة أنه لا      -٥١

 .التعافيمساعدتهم على   على  حماية الأشخاص المتجر بهم من التعرض لمزيد من الضرر أو           على  
اية الـضحايا  تتعلق بحمانون الإجراءات الجنائية الاعتماد على أحكام عامة واردة في ق   ري  ويج

وأُبلغت المقررة الخاصة بأن اللجنة الوطنية لمكافحـة الاتجـار          . والشهود في حالات الاتجار   
ت إجراءات تنظيمية لحماية الأشخاص المتجر بهم خلال مرحلة التحقيق الجنـائي            سنبالبشر  

 مقابلاتمن   وسائط الإعلام    تعلق بما تجريه  توأصدرت اللجنة أيضاً معايير أدبية      . وفي الملاجئ 
  . احترام خصوصيتهم وحماية هويتهمدفمع الأشخاص المتجر بهم به

  عدم تجريم الأشخاص المتجر بهم  -١  
إعفاء حكم ينص على     ولا القانون الجنائي أي      ٥١  رقم القانون الاتحادي يتضمن   لا  -٥٢

لإمـارات  ائم تتصل بدخول    ارتكاب جرا بتهمة  الأشخاص المتجر بهم من الملاحقة القانونية       
أو بإعطاء معلومات زائفة أو بتزوير وثـائق   شرعية، غيرفيها بصورة   العربية المتحدة والإقامة    

. السفر أو استخدام تلك الوثائق المزيفة، أو بالانخراط في البغاء أو العمل بـدون إذن عمـل                
اداً إلى التقارير والتوصيات الواردة     تبت، استن  وأُبلغت المقررة الخاصة بأن سلطات الهجرة لا      
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 كل  استناداً إلى من الملاجئ، في إعفاء الضحايا من الجرائم المتصلة بمركزهم في الإمارات إلا             
طأ في تحديد   خ قعأضف إلى ذلك أن معظم الأشخاص المتجر بهم كثيراً ما ي          .  على حدة  ةحال

ا يؤدي إلى توقيفهم وترحيلهم     أو مجرمون، بم  مهاجرون غير شرعيين    هويتهم على أساس أنهم     
  .دون محاكمةب

  وإعادة إدماجهمبتعافيهم تقديم الدعم إلى الأشخاص المتجر بهم فيما يتعلق   -٢  
تقدم أربعة ملاجئ تديرها شبكات خيرية واجتماعية تسهيلات عالية الجودة ورعايـة              -٥٣

أبو ظبي والشارقة ورأس في  ئثلاثة من تلك الملاج" إيواء"مؤسسة دير وت. ممتازة لضحايا الاتجار  
تضم سوى نساء وفتيات اتُّجر بهن لأغراض الاستغلال الجنـسي، في حـين              الخيمة، وهي لا  

عنى كيان ي لنساء والأطفال، وهي    رعاية ا  لإدارة مؤسسة دبي ل     الكائن في دبي   يخضع الملجأ الرابع  
لاجئ من جانب مصادر    الضحايا عادة إلى تلك الم    تحال  و. بالنساء والأطفال من ضحايا العنف    

وقد زارت المقررة الخاصـة     . السفارات وأماكن العبادة  وأجهزة إنفاذ القوانين    بما فيها   مختلفة،  
.  والأطفـال في دبي    لرعاية النـساء   في أبو ظبي والشارقة وملجأ مؤسسة دبي         "إيواء"جأي  مل
لهم إمّا لأغراض   لاستغلايوجد ملجأ مخصص للراشدين من الذكور الذين يجري الاتجار بهم            ولا

  . الجنس أو العمل
 "إيواء"به، في حين أن ملجأي      اً   شخصاً متجر  ٦٠    ل في أبو ظبي     "إيواء"ويتسع ملجأ     -٥٤

 ، زيارة المقررة الخاصةبتاريخو.  شخصا٣٥ً  هما ل الآخرين في الشارقة ورأس الخيمة يتسع كلا      
، في حين أن الملجـأين      ٢٠٠٨  ضحية منذ عام   ١٢٦  قد استقبل إجمالاً    ملجأ أبو ظبي   كان
 ٢٢  لاتسعا على التـوالي     ) ٢٠١١(والشارقة  ) ٢٠١٠(رأس الخيمة   مؤخراً في   أُنشئا  لذين  ال
علاوة على  . من آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط ومنطقة الخليج          ضحية ١٨و

في أتـين   ات  ذلك، كانت الضحايا الموجودة في الملاجئ جميعاً من النساء، باستثناء سبع فتي           
 والغذاء، والرعاية الصحية، والمساعدة النفسية      ،وتقدم للضحايا خدمات السكن   . ٢٠١١ عام

تعمـل  مباشر  خدمة خط    "إيواء"وتوجد لدى ملاجئ    . والقانونية، فضلاً عن التدريب المهني    
 حالة اتجار في    ١٥معلومات عن   باشر   لغات؛ وقد تلقى هذا الخط الم      بستمدار الساعة   على  
  .٢٠١٢ مارس/، وست حالات في آذار٢٠١١ عام
 ،٢٠٠٧  التي أُنشئت في عـام     ، تدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال      ،وفي دبي   -٥٥

وفي .  وإساءة معاملة الأطفال والاتجار بهـم      ترلي،ملجأ النساء والأطفال من ضحايا العنف الم      
تتـراوح  وله جنسياً،   لأغراض استغلا  بهاً   شخصاً متجر  ٢٣، استقبل هذا الملجأ     ٢٠١١ عام

 فتيان، وقدمت المساعدة لضحيتين خـارج       أربعة عاماً، بينهم    ٣٧وأعوام   ١٠أعمارهم بين   
ويقدم الملجأ للضحايا خدمات تتعلق بالإقامة وخلافها، بما يشمل الطعام، والرعايـة            . الملجأ

لقانونيـة  المـساعدة ا تقـديم  المشورة، وإسداء  الصحية، وإدارة الحالات، والدعم النفسي، و     
الملجـأ  دير  وي. فرص التعليم والتمكين والتدريب المهني    توفير  والقنصلية والمتعلقة بالهجرة، و   
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على مدار الساعة، حيث يتلقى موظفوه معلومات يحددون على أساسها نـوع            مباشراً   اًخط
  .في كل حالةستعجال الخدمات اللازمة ومستوى الا

دمات خـارج   تا خ ين من الضحايا تلق   تفة أن اثن  عرارتياحها لم  المقررة الخاصة    وأبدت  -٥٦
أيضاً مـساعدة    درست" إيواء"ملاجئ   أنو ،لنساء والأطفال رعاية ا مؤسسة دبي ل  ملجأ  إطار  

علاوة على ذلك، أشارت إلى أن      .  الإمارات العربية المتحدة   عمل في الضحايا في العثور على     
بيد أنه لا يـزال     .  شهراً ١٢رين و شهضحايا الاتجار يقيمون في الملاجئ لفترات تتراوح بين         

ق في كـسب    الحلاجئ بحرية التنقل و   الم في   ينقيم الضحايا الم  تمتعيتعين القيام بالكثير لضمان     
البقـاء في   بكانوا مهتمين   هم  التقتالذين  في حين أن بعض الضحايا      و. مةاكرب والعيش   الرزق

بيـأس عـن    ربت الأغلبية   أععمل لائق،   عطوا الفرصة للعثور على     أ في حال دولة الإمارات   
 ـ هذا النمط أن  ويبين  . في أقرب وقت ممكن   بلدان منشئها    العودة إلى    على احرصه ضحايا  ال
 ،فرص كسب العـيش    انعدام   في حال تعافي يؤثرون،   والة  مايغراض الح  في الملاجئ لأ   المقيمين

 أن القـانون     مـع الأسـف    لاحـظ تفي هذا الـصدد،     و. مغادرة البلد على وجه السرعة    
 الأشخاص المتجر بهم الحق في البقاء والعمـل         يعطيوي على أي حكم     نطلا ي  ٥١ اديالاتح

  .مؤقتاً في الإمارات العربية المتحدة
 مواردا في إطار ما لديها من ذل قصارى جهدهتبأن الملاجئ ورغم إضافة إلى ذلك،   -٥٧

 ـ مستوى الدعم المقدم للضحايا      لا يزال    تبرعات فردية، من  أساساً  تتألف    ال العـلاج  في مج
ضـحايا  أن  رغم  وعلى سبيل المثال،    ف. مزيد من التعزيز  والتعافي بحاجة إلى     والتدريبالنفسي  
منـاطق العـالم،     مختلفمن   بلداً   ٢٠ مما لا يقل عن      يأتون الملاجئ   لذين تستقبلهم الاتجار ا 

 متهلمـساعد على الدوام    في الموقع    ينن متاح وكن المترجم ي، لم   شتى لغات ولهجات    ويتكلمون
الأطباء  الملاجئ ما يكفي من ى لم يكن لدهالمقررة الخاصة كذلك أنت لاحظو. ةيوميبصورة 

 بـشكل عـام      أنه يجري  في حين وإضافة إلى ذلك،    . والعاملين الاجتماعيين وعلماء النفس   
 والتطريز، قـد    ياكة النساء، مثل الح   تقليدياًالتي تمارسها   الحرف  اً على    الضحايا مهني  دريبت
م اعـد ان السبب وراء     ذلك هو  كوني، وقد   نومواهبهن  مع طموحاته هذه الحِرف   ق  تتواف لا

  .بعض الضحايامن جانب الاهتمام 
 على وجه السرعة أمام المحكمة والإدلاء       ايا على المثول  ضحتُرغَم ال علاوة على ذلك،      -٥٨

تقـدر أن   في حين أن المقررة الخاصة      و. ن في بداية المحاكمات قبل أن يتم ترحيله       نبشهاداته
المحاكمـات  لتعامل بسرعة مع التحقيق في قضايا الاتجار و       ا و المماطلةالسلطات تحاول تجنب    

هلة أن   الم تلك فمن شأن . لتأملل مهلة، تؤكد أيضاً على أهمية منح ضحايا الاتجار         المتصلة بها 
في  ا، بم نمستنير بشأن خياراته  حر و  من اتخاذ قرار     نوتمكنهعافيتهن  استعادة  للضحايا ب سمح  ت

  بهـم  المتجـرين مـع    مع السلطات في التحقيـق       ت الضحايا يرُدن التعاون   ذلك ما إذا كان   
  .تهمومقاضا
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إدارة الـدعم   تـشرف   ديرها المجتمـع المـدني،      يالتي  الأربعة  جانب الملاجئ   وإلى    -٥٩
تعمل لدعم الاجتماعي في أبوظبي والشارقة والعين، لمراكز على الاجتماعي في شرطة أبوظبي   

وتوفر هـذه المراكـز الـدعم    .  المأوى لهم  يرضحايا العنف المترلي وتوف   على مساعدة    أساساً
 الـتي    حالات الاتجار المزعوم   وفي .ضحايا، ولا سيما النساء والأطفال    للالنفسي والاجتماعي   

 المراكز قبل نقلهم إلى ملاجئ تلك الأشخاص المتجر بهم في      أفيد عن إبقاء  الشرطة،  تحقق فيها   
  .ر التعرف عليهم كضحايافو" إيواء"

وأخيراً، توفر إدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي الـدعم القـانوني والمـالي             -٦٠
 ،مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفـال  لجأملضحايا الاتجار من النساء والأطفال المقيمين في        

قاء خارج   الذي يدعم الضحايا الذين يختارون الب      ،"لست وحدك  "وقد أطلقت أيضاً برنامج   
  .الملجأ

  عاقبةة والمقاضاالتحقيق والم  -واو  
 عنملزمة بإبلاغ النيابة العامة     هي  في قضايا الاتجار و   اً  أولياً  تحقيقعادة  الشرطة  تجري    -٦١

بعد ذلك، تأخذ النيابة العامة التحقيق علـى        .  ساعة ٢٠أي حالة من هذا القبيل في غضون        
يتـضمن القـانون    ولا  . إحالتها إلى المحكمـة   ينبغي   قرر ما إذا كان   تم الحالة و   وتقيّ عاتقها

سواء اً،  شهودبوصفهم  حماية الأشخاص المتجر بهم     بشأن   أي حكم محدد     ٥١رقم  الاتحادي  
 لنيابـة اأن  ب تبلغ المقررة الخاصة أُ   بيد أن . ها أو بعد   خلالها وأ السابقة للمحاكمة    ةفي المرحل 

كـأن  ،  الانتـهاكات  بين الضحايا ومرتكبيادة تدابير خاصة لتجنب المواجهةالعامة تتخذ ع  
الفيديو في الملاجئ أو على أيدي      إفادتهم ب سجل  تُأن  ستجوب الضحايا في غرف خاصة أو       يُ

  .ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية
بشأن  عدد من الملاحقات القضائية الناجحة في الإمارات العربية المتحدة           مؤخراًوجرى    -٦٢

حالة  ٤٤ الشرطة   ت، سجل ٢٠١١في عام   و. الاستغلال الجنسي ب اً أساس  المتصلة جرائم الاتجار 
الجنـاة  من   ١١١في قضايا تنطوي على تورط       إلى المحكمة     منها ٣٧ العامةاتجار أحالت النيابة    

 قـضية  ١٥ براءة ولا تزال      قضايا عن  ، وثلاث تسع عشرة قضية عن إدانة     سفرتأو. المزعومين
 مـدى   حبس والسجن شهرين  بين   في هذه الحالات     اتتراوحت العقوب و. قضاءعالقة أمام ال  

التي تمت محاكمـة    عدد الحالات المسجلة    أن  لاحظ المقررة الخاصة أن من الواضح       تو. الحياة
تلاحظ كذلك  وهي  .  الاتجار  ظاهرة جمبح مقارنة   اً، منخفض تهإيجابيالمذنبين فيها يظل، رغم     

ال الأشخاص الذين تثبـت إدانتـهم    صادرة أمو بمأمر  أي  تى الآن   حن المحاكم   لم يصدر ع  أنه  
انخفـاض  ويرجع  .  تلك الأموال   على مصادرة  ٥١القانون الاتحادي رقم    نص   رغم   ،الاتجارب

 التعاون   على الشهودع   عدم وجود هياكل تشج    منها المقاضاة إلى مجموعة من العوامل    معدل  
 ،لشهودة أو التعويض لن الحمايتؤمّم احكأ غياب فإنه فيفي الواقع، و. الفعال في قضايا الاتجار

علاوة علـى   . لإبلاغ عن قضاياهم   ل السلطات إلىغالبية الأشخاص المتجر بهم التقدم      تخشى  
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 ـ  بصورة  لإقامة في البلد    بسبب ا الخوف من التعرض للاعتقال     يؤدي  ذلك،    أو، ةغـير قانوني
م أولئك  عن إحجا  ، الاشتراك في الدعارة   بسبب،  بالنسبة لأولئك الذين يتم استغلالهم جنسياً     

  . إلى الشرطةتوجّه الالضحايا عن
هناك عامل  ،   الاتجار بشأن من الدورات التدريبية     اًعددالمدعين العامين   ر  وحضورغم    -٦٣

      تـدريب  ات يتمثل في أن ما يتلقـاه المـدعون مـن            اكمالمحآخر يساهم في انخفاض معدل      
اصا تم الاتجار بهم لاستغلالهم      توعية على تحديد وملاحقة قضايا الاتجار التي تشمل أشخ         أو/و

من خلال طبيعة القـضايا الـتي       أكثر  ويتجلى ذلك   . ، ليس بالضرورة كافياً    العمل لأغراض
، تنطـوي   "الاسـتعباد  "بتين  مرتبط  ينت اثن  والتي، باستثناء  ٢٠١١ في عام    نظرت فيها المحاكم  

 النائب العـام في  وفي هذا الصدد، أقر مكتب.  الاستغلال الجنسيعلىالقضايا الأخرى جميع  
 وفقاً" السخرة"سترشد بها في تفسير مفهوم      يُعدم وجود سوابق واضحة     في ضوء    ،أبوظبي أنه 

ن وحتى القضاة تحديات في تطبيـق هـذا         ون العام والمدع  يواجه ،٥١لقانون الاتحادي رقم    ل
إذ  الاتجارفي حالات    الشرطة   التي تجريها  اتالتحقيقية   فعال أيضاً العوامل   هذهتعوق  و. المفهوم
 ـ اً عاماً إلى الحالات المسجلة، أن هناك اتجاه استناداً،  يبدو تقـصر إجـراءات   شرطة يجعل ال

الاسـتغلال في    وليس لأغراض    الدعارة،لأغراض   على اتجار     المنطوية الاتالح على التوقيف
 وزارة  لتعامل مع تلك الحالات على    في ا تعتمد الشرطة والنيابة العامة في المقام الأول        و. العمل
  .العمل
 المستويات الدنيا من إنفـاذ      علىالفساد  تتعلق ب مزاعم  إلى   المقررة الخاصة    تاستمعو  -٦٤

تحديد ضحايا الاتجار وملاحقـة      بالتأكيد النجاح في     تعيق،  ثبتت، إذا   هي مزاعم القانون، و 
الشرطة من رتب دنيا من إدارتي      تورط ضباط   تنطوي على   حالات  بوجود  بلغت  وأُ. المجرمين

  .عن حالات الأشخاص المتجر بهم يضاغالتفي والهجرة إما في الاتجار أو 

  لضحايااتعويض   -زاي  
ين الجنائي والمدني، لا توجد آلية محـددة        ونفي القان الواردة   الأحكام العامة    ما عدا في  -٦٥

يـستلزم   مخطط تعويضي قـانوني لا       ن قبيل لمطالبة بالتعويض، م  اللأشخاص المتجر بهم    تتيح  
المقررة الخاصة بأن الادعاء قد يطلب التعويض نيابة عـن          ت  بلغوأُ.  جنائية أو مدنية   ةمحاكم

لمساعدة القانونية في دائرة القضاء في أبـوظبي        ل اًالضحايا في الإجراءات الجنائية، وأن مكتب     
بما  ضحايا الاتجار، همفين تزويد جميع الأشخاص المؤهلين، بم ب٢٠١١ يونيه/حزيران منذيقوم  
 الأشخاص  طالب فيها حتى الآن أي حالة     سجل  تبيد أنه لم    . دعم ومساعدة قانونية  من  يلزم  

 إلى عدم درايـة   جزئياًيعود ذلك قد  و. فيها على تعويضات  تعويضات أو حصلوا    بالمتجر بهم   
 ـ  مما يحرم لحصول على تعويضات في حالات الاتجار،       اإجراءات   ب الادعاء نفسه   ضئيلالعدد ال

م في المطالبة هقبحنتظام  باأن يكونوا ملمّينالذين تم التعرف عليهم من ار الاتجمن ضحايا جداً 
  .بالتعويض والمساعدة القانونية
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قد وا  كانن  الذيوالمقررة الخاصة،   الذين قابلتهم   تساءل العديد من الضحايا     ،  بالفعلو  -٦٦
حيلهم إلى بلدهم  في انتظار وثائق السفر الخاصة بهم قبل أن يتم تر        واالمحكمة وكان وا أمام   شهد

الـدخل  عـن   وبهم  لديهم الحق في أي تعويض عن الضرر الذي لحق          عما إذا كان    الأصلي،  
عـن  وهذا يدل على أنه لم يتم إبلاغهـم         .  البغاء القسري  من خلال لمتجرين  دوه ل الذي ولّ 

   ،  المطالبـة بالتعويـضات    عدمتار الضحايا   يخ ما   علاوة على ذلك، غالباً   . حقهم في التعويض  
في البلـد  البقـاء   ترغمهم علىأن ينطوي على إجراءات قضائية مطولة  ذلك من شأن ن  إ إذ

 مـن   ، انطلاقـاً  لضحايال الملاجئ والمؤسسات الخيرية     وتقدم. دون أي فرصة لكسب العيش    
إلى تهم   عـود  لـدى  دولار أمريكـي     ٣٠٠و ١٠٠ مبالغ رمزية تتراوح بين      دوافع إنسانية، 

كـون  يقد  من أنواع الجبر    آخر  نوعاً   تشكلالدائمة أو المؤقتة    الإقامة  أن  في حين   و. بلدانهم
 والعمل في البقاء   ب إلا لضحية واحدة   في بعض الحالات، لم يسمح حتى الآن         اً ومناسب اًضروري

  .الإمارات العربية المتحدة

  دة إلى الوطن وإعادة الإدماجعاالإ  -حاء  
 الملاجـئ عـودتهم إلى      ، ترتـب  ضحايا الاتجار في العودة إلى بلدانهم      رغبيعندما    -٦٧

ضحايا الذين  أما ال .  بلدانهم  بالتنسيق مع شرطة الإمارات والمنظمات غير الحكومية في        أوطانهم
 الأمـم   ية في بلدان أخرى بالتعاون مع مفوض      فيجري توطينهم  ،لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم    

عـن ارتياحهـا    رة الخاصة    المقر وأعربت. والبلدان المضيفة  لشؤون اللاجئين ة  المتحدة السامي 
علاوة علـى   .  بلدانهم الأصلية  غير توطينهم بنجاح في     من الأطفال تم   ضحايا   أربعةعرفة أن   لم

رسمـي لمـساعدة    برنـامج   يفتقر ل في حين أن المكتب الدولي للهجرة في الإمارات         وذلك،  
ايا الاتجار  ح ض يساعد إلا أنه ،  همدماجعادة إ إعلى العودة إلى بلدانهم و    الأشخاص المتجر بهم    

  . عند الطلبتهمومتابع  آمنإلى بلدانهم بشكلعودة الفي 

  الوقاية  -طاء  
مختلف الوزارات على المستوى    معها   و اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،    اتخذت    -٦٨

وقـد  .  من المبادرات الرامية إلى منع الاتجار       عدداً ،الاتحادي وعدة إدارات في بعض الإمارات     
 نظمت الهيئـات  و.  شكل حملات توعية ومنشورات    ،في المقام الأول  المبادرات،  اتخذت تلك   

وظفي الهجرة والشرطة والمدعين    لم محاضرات وحلقات عمل ودورات تدريبية       أيضاًالمذكورة  
 أبـوظبي   ي في مطار  ٢٠١١ و ٢٠١٠ يعلاوة على ذلك، تم في عام     . العامين وممثلي الملاجئ  

لصقات إعلامية وتوزيع كتيبـات بـست        نشر م  شملتار  عين إطلاق حملة لمكافحة الاتج    الو
تعلـق  تكاديميات الشرطة وحـدات     لأت وزارة الداخلية في المناهج الدراسية       رجأدو. لغات

وذكرت . سألة هذه الم  عنالاتجار بالبشر وكتيبات عدة      يتعلق ب  ت دليلاً بحقوق الإنسان ونشر  
بـصمات  ون خلال حدقـة العـين       م يةواله على    التعرف  تقنية ستخدما ت وزارة كذلك أنه  ال
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عن تقنية   فضلاً،   من العدالة  الأصابع عند نقاط التفتيش من أجل تحديد الأشخاص المطلوبين        
المـزورة،   الـسفر    ات أو جواز  اتتأشيرعن ال ديثة للكشف   الحعدات  المالتعرف على الوجه و   

بلغـت  لى ذلك، أُعلاوة ع. هامن والخروج الإمارات العربية المتحدة إلىالدخول ومراقبة حركة   
علـى   اً كبح الاتجار، فرضت قيود منها إلى، سعياًأن السلطات في بعض الإماراتبالمقررة الخاصة   

تدابير مهمة قـد    التدابير  وفي حين أن هذه     .  زيارة ة إلى الإمارات بتأشير   الثلاثينالنساء دون    سفر
ون كيلاتجار لا ينبغي أن     ي ل التصدشددت على أن    إلا أن المقررة     الاتجار إلى حد ما،       ظاهرة نعتم

  . حقوق الإنسان الأخرىعلى حساب
 تدابير معينة لحماية حقـوق      أيضاًإمارات  عدة   في   مليناعال وحدات رعاية    تنفذو  -٦٩

  فيعامـل    ٨٣ ٠٠٠أمام  اضرات  تدابير إلقاء مح   وشملت هذه ال   . بشأنها العمال وزيادة الوعي  
في ملات توعيـة    بح ذلك، قامت شرطة دبي      إضافة إلى .  وتوزيع كتيبات إعلامية   ٢٠١١عام  

 أجـره   أعط الأجير "عنوان  ب حملة   ٢٠١٠ العمال وأصحاب العمل، وأطلقت في عام        صفوف
 متهدف إلى تشجيع أصحاب العمل على الامتثال لالتزامـاته        حملة    وهي ،"قبل أن يجف عرقه   

  . الأجور في الوقت المناسب واحترام حقوق العمالبسداد
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجـار     رة الخاصة بالجهود العديدة التي تبذلها       عترف المقر وت  -٧٠

تنظيم المزيد من الجهود وبذل  ترى أن هناك حاجة إلى  بيد أنها . والوزارات ذات الصلة  بالبشر  
من أجل التوعية العامة بشأن  الإعلام، مثل التلفزيون والإذاعة والصحف، طحملات عبر وسائ 

أولئك المعرضين لخطـر    والأشخاص المتجر بهم،    نحو ملائم    على    يستهدف بما الاتجار،   ظاهرة
  .أصحاب العمل أو أماكن العملو، بأي شكل آخر من الأشكالستغلال الالاتجار أو ا

 تؤكد كذلك على أهمية معالجة الطلب في استراتيجيات الوقاية، وخاصـة في             وهي  -٧١
لأغـراض   الكبير على خدمات الجنس      بَ الطل يرافقسياق الإمارات العربية المتحدة، حيث      

اعتماد سياسة تفصل   ويُعتبر  . ستغلالالسهلة الا على العمالة الرخيصة    آخر   طلب كبير    تجارية
خـدم  ن فيهم    ترك العمال الأجانب، بم     في عمدالت، وبالتالي   عن مسألة العمالة   الاتجار   مسألة

مـن   ٩المـادة    من   ٥وجب الفقرة   بمالإجباري  لتزام الإمارات   ة لا الفمخ ،المنازل، دون وقاية  
  عدم إنفاذ معايير العمل في بلدان المقصد والمنشأ يخلق حـافزاً           أنو خاصةبروتوكول الاتجار،   

رية التنقل، بمـا في   المتعلقة بحالتغاضي عن القيودذلك، يساهم   ك. باليد العاملة  للاتجار   رئيسياً
 ظروف العمـل  رداءة  ، و ويلةطساعات  الإكراه على العمل    ذلك مصادرة جوازات السفر، و    

 المتجر بهم وخلق فرص مربحـة       المهاجرين في توسيع الطلب على      ، وحجب الأجور  ةالمعيشو
  .وسطاءالمستغلين وال ولشركات التوظيف
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  التعاون والشراكة  -ياء  

  التعاون مع المجتمع المدني  -١  
تعلـق   فيمـا ي    العديد من أصحاب المـصلحة     إلى شواغل  المقررة الخاصة    تاستمع  -٧٢
. الاتجـار بالبـشر   في جملة ميادين من بينها      ة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني       يحدودبم
المنظمـات غـير    بلاتصتها من أجل الابذلتي رغم الجهود الضخمة ال   ا،   أنه بالفعللاحظت  و

 أي منظمة غير حكومية أخرى عاملـة في مجـال           إيجاد  لم يتسن لها   الحكومية في الإمارات،  
علمت كذلك أن و. باستثناء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان البلد مسجلة فينسان  حقوق الإ 

  . رقابةوااجهومدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا في كثير من الأحيان لمضايقات و أفراداً

  الدولي والإقليمي والثنائي التعاون  -٢  
 ،لاتحاد الروسـي   تعاون دولي مع ا     اتفاق ١٤مارات العربية المتحدة    وقعت دولة الإ    -٧٣
 الـصين، ، و ، وجنـوب أفريقيـا    وبيلاروس ،البحرين وبولندا وإيطاليا،  وألمانيا،  والأردن،  و
 مذكرة تفاهم مع أذربيجـان      أيضاً وأبرمت .الهندوالنمسا  وكندا،  ، و كازاخستانوفرنسا،  و

ل وقعت وزارة الداخلية مذكرات تفاهم في مجا      كما  .  الاتجار بالبشر  مسائل فيبشأن التعاون   
الهجـرة  شؤون  مريكية ووزارة    الأ داخليمن ال الأمن وبناء القدرات مع وزارة الأ     التدريب و 

 يتم توفير  بالتأكيد خطوات هامة، لم      تشكلفي حين أن هذه الاتفاقات      و. ستراليةة الأ واطَنوالم
الكفيلـة  نفيذيـة   التجـراءات   أو الإ ددة   المح عملال خطط   ن ع ولاأي معلومات عن محتواها     

  . على نحو فعالتنفيذهاب
 في اتفاقات عمل ثنائية مع العديد من البلدان         أيضاًدخلت الإمارات العربية المتحدة     و  -٧٤
الذي نفذ في رائد الشروع الملتعاون الثنائي على ا الأمثلة الإيجابية من بينو. لليد العاملةرسلة الم

 والهند، وهما بلدان    إدارة دورة العمل التعاقدي وحقوق العمال مع الفلبين       بشأن   ٢٠٠٩عام  
أنشأ هـذا المـشروع     و. الثانية مرحلتهقد بلغ المشروع اليوم      و .لليد العاملة مرسلان  مهمان  
زارات العمل في الإمارات العربية المتحـدة       لوح  تيد ي ولتحقق من صحة العق    ل اًلكترونيإ اًنظام

وني مفتـوح يتـيح     إلكترنظام   ب أيضاًلإمارات  وتعمل ا . لعمالاعقود  رصد  والبلدان المرسلة   
نظام مركزي للتصديق على     على   إضفاء المركزية سلطات العمل في كل من الإمارات والهند        ل

  .فيها ضاربوجود أي تلتحقق من االعمال الهنود ومستندات عقود صحة 
المتعلقة بوضع  دراسة  العلى المستوى الإقليمي، تشارك الإمارات العربية المتحدة في         و  -٧٥

 التـشاوري الإقليمـي     لمنتـدى في ا ت  شاركوقد  .  شاملة لمكافحة الاتجار   استراتيجية عربية 
 إنشاء آليات إقليمية لتنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية          بهدفلمكافحة الاتجار بالبشر    

ين صدقاء المتحدالأموعة مجطرف في   الإماراتفإنإضافة إلى ذلك، . مكافحة الاتجار في مجال   
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وقعت على إعـلان الجهـود      وقد   ، عضواً ٢٠، المكونة من    لاتجار بالبشر مكافحة ا من أجل   
  .العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

  الاستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  

  الاستنتاجات  -ألف  
 ـبماد الجأثبتت الإمارات العربية المتحدة التزامها      -٧٦  اكافحة الاتجار من خلال إطاره

      لمقـررة الخاصـة   ا بيد أن    . الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر    اللجنةالقانوني المحلي وإنشاء    
 فضلاً  ،والإطار القانوني العامة   الاتساق في تنفيذ السياسات      قلة إزاءلا تزال تشعر بالقلق     

خطة عمل وطنيـة    غياب  في  و. عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار على الصعيد الوطني       
   مؤشرات واضحة وقابلـة للقيـاس       انتضمنيراتيجي   است يوإطار تنفيذ ر  لمكافحة الاتجا 
من إمـارة إلى    لا  ، تتفاوت   مجزأةتنفيذ ضعيفة و  تظل عملية ال  لنتائج والأثر،   فيما يتعلق با  

في و.  نفـسها  مارةالإالإدارات داخل   مختلف  ين مختلف الوزارات و   فحسب، بل وب  إمارة  
ل منهجي في جميـع     طبق بشك ت موحدة   عمليةدئ توجيهية واضحة وإجراءات     غياب مبا 
 جانبمن  خصوصاً، و كافةدارات في الإمارات السبع   ما يتصل بها من إ    عنية و المالوزارات  

تحديد الأشـخاص المتجـر بهـم      سوف تظل عملية    نفاذ القانون،   ي لإ مامالأط  الخضباط  
  .تعاني من ثغرات شتىوحمايتهم 

  بشأن الاتجـار،  وعية  التفي حين أن الإمارات العربية المتحدة تشارك بنشاط في          و  -٧٧
علـى  الطلـب   تجار، لا سيما    ظاهرة الا لأسباب الجذرية ل  ل بشكل فعال    صدلم تت إلا أنها   

مـن  جمع المعلومات الإحصائية    كذلك، تبدو عملية    . سهلة الاستغلال العمالة الرخيصة و  
 غير مكتملة بسبب تركيـز      ههرا ومظ ه واتجاهات هتحديد معدل انتشار الاتجار ونماذج    أجل  
اعتبار أن هـذه    على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي و     ية  صرح بصورة شبه تمام  الاه

يدة عـن   بعظلت أشكال أخرى من الاتجار      و. وحدهنالنساء والفتيات   في   تؤثر   الظاهرة
وينبغـي التـشديد    .  والضحايا أنفسهم  الناسعامة  والسلطات المختصة،   نظر واعتراف   
التطـرق إلى   ينبغي  كما  الاتجار والاستغلال،    على جميع أشكال ومظاهر      بدرجة متساوية 

الـتي   العوامل الهيكلية الرئيسية     بوصفها أحد نظمة وحقوق العمال    مسألة القصور في الأ   
الاتجار بالرجال والنساء والأطفال في الإمارات العربيـة المتحـدة، سـواء            تشجع على   

 ـ  أو   أو لأغراض السخرة  لجنسي  االاستغلال  غراض  لأ  أو غيرهـا مـن      ةالعبودية المترلي
  .الخدمات

الأشـخاص  تحديد ، في حين أن    بوجه عام   جداً اًتحديد ضحايا الاتجار ضعيف   ويظل    -٧٨
  وملاحقتـها  قضايا الاتجار في  ظل التحقيق   و.  غائب تماماً  المتجر بهم لاستغلالهم في العمل    

  . رغم حجم الاتجار، أيضاًضعيفاً
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خـلال  لأشخاص المتجر بهم    ل الكافي   الدعم  تقديم علاوة على ذلك، لا يتم دائماً       -٧٩
 وهم لا يزودون دومـاً     بصورة محددة معترف به   غير  حقهم في التعويض    و. فترة تعافيهم 

المساعدة ن قبيل ، محقهم ذاكدعم اللازم لممارسة لا بال و عن هذه المسألة  علومات كافية   بم
  .القانونية

 مع  تتفاعل بما فيه الكفاية    أن الحكومة لا  من  قلق أيضاً   الالمقررة الخاصة   ويساور    -٨٠
 شـركاء    ولا تعتبرها  -برات متخصصة   المتمتعة بخ  تلك   لا سيما  -منظمات المجتمع المدني    

  .حقيقيين في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر

  توصياتال  -باء  
الإمارات تبادر   إلى النتائج التي توصلت إليها، بأن         استناداً ،وصي المقررة الخاصة  ت  -٨١
  : إلى ما يليلعربية المتحدةا

التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد            )أ(  
   بشأن العمل اللائق للعمال المترليين؛١٨٩أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ٥١ القـانون الاتحـادي رقـم        إدخالها على  سة التغييرات المقترح  درا  )ب(  
عايير الدولية، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وتـسريع           يتعلق بالم  فيما

عملية اعتماد التعديلات المقترحة وضمان الامتثال الكامل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة    
نع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء       المتعلق بم عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها      

   عليه؛، وقمعه والمعاقبةوالأطفال
التشاور مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ودراسـة مـشروع             )ج(  

بالمعايير الدولية، وخاصة اتفاقيـة منظمـة       يتصل  تعلق بخدم المنازل فيما     المديد  الجقانون  ال
 بشأن العمل اللائق للعمال المترليين وتسريع عملية سـن هـذا   ١٨٩العمل الدولية رقم  

  القانون؛
 لضمان عدم استخدام ارتفاع الطلـب       ،الهجرةولعمل  ل اه قوانين مراجعة  )د(  

قنـاة  بمثابة   شبه الماهرة ونظام الكفالة      تدنية المهارة أو   الأجنبية الرخيصة أو الم    العمالةعلى  
 وزيـادة الخيـارات المتاحـة       ؛ستغلال العمال الأجانب  في ا وكلاء  ال و ونتجريسخرها الم 

قوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أجل  واحترام وحماية ح؛لآمنة والقانونيةاهجرة لل
   أشكال الاتجار؛التي تجعلهم فريسة لمختلفالقضاء على نقاط الضعف 

وضع وبناء القدرات من أجل جمع البيانات بصورة منهجيـة، مـصنفة              )ه(  
ستقلة ومنظمات المجتمـع    المبحاث  الأحسب العمر ونوع الجنس، بالتعاون مع مؤسسات        

  المدني؛



A/HRC/23/48/Add.1 

27 GE.13-11402 

وضـع اسـتراتيجية    على   بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة،       مل،الع  )و(  
 مـن   هاومؤشرات أداء وجداول زمنية محددة لتنفيذ       أهداف ذاتوطنية لمكافحة الاتجار    

  غير الحكومية؛وة يمختلف الكيانات الوطنية الحكومجانب 
  آلية مركزيـة   اتعزيز ولاية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لجعله         )ز(  

تقييم الاستعراض والمـساءلة في تنفيـذ       و ،مسؤولة عن رصد الامتثال وضمان الاتساق     
  الاستراتيجية الوطنية؛

تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكين اللجنة الوطنية لمكافحة             )ح(  
  ؛يةوفعال كفاءة، بالتنسيقبة صل، بما في ذلك تلك المتاأداء مهامهمن الاتجار 

 في تـصميم   بصورة منتظمـة   هم الأشخاص المتجر بهم وإشراك    ارةاستش  )ط(  
ورصد وتقييم السياسات والتدابير والأنشطة الرامية إلى مكافحة الاتجار وحماية حقـوق            

  ؛ الخاصة بهمالإنسان
استعراض جميع مذكرات التفاهم المحلية والدولية القائمة لضمان الامتثال           )ي(  

 تلـك الحقـوق     قوق الأشخاص المتجر بهم واحتـرام     للمعايير الدولية وضمان حماية ح    
  وإنفاذها؛
 ـ ، الصلة ذوي المسؤولين    جميع بناء قدرات من أجل   تكثيف الجهود     )ك(    ن بم

 و ومفتـش  ،نون العـام  و والمـدع  ،والقضاة،  إنفاذ القانون والهجرة  هم أولئك المعنيون ب   في
فيما ط الأمامي   العمل، مع التركيز بوجه خاص على زيادة معارف ومهارات مسؤولي الخ          

  ؛تهم ومساعدتهمتحديد ضحايا الاتجار وحماييتعلق ب
وزارة الداخليـة   في  كافحة الاتجار بالبشر    لمقسم الاتحادي   التعزيز قدرة     )ل(  

وينبغي تعزيـز دور كـل      . ةيفعالالخلاقية و  تتسم بالأ  عالية الجودة  تحقيقاتعلى إجراء   
وزيـع   مع ت  وتحديد معالم ذلك الدور   تجار  الاما يتعلق بمسائل    وحدة داخل الوزارة في   /قسم
  ح؛وضوكفاءة وبلعمل ا

مع  ،ة فعال محاكمة قضايا الاتجار    محاكمةعلى   المدعين العامين تعزيز قدرة     )م(  
قـوق  لحو،  اكمة عادلـة  لمح الخضوعإيلاء الاهتمام الواجب لحق الأشخاص المتهمين في        
  الضحايا والشهود في الحماية والدعم في جميع المراحل؛

خـرى  البلدان الأ مع  ) الشرطةبين أجهزة   ( الرسميغير  زيادة تعزيز التعاون      )ن(  
  م؛به والقبض على المشتبه تهم الضحايا وحمايعملية تحديد هويةبهدف تحسين 

 ممارسات الفساد ردعمن أجل بهم محاكمة الجناة وإنزال العقاب المناسب   )س(  
  العموميين؛والتواطؤ المتصل بالاتجار من جانب الموظفين 
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تـشمل  بموجب قـانون العمـل ل     المنصوص عليها   توسيع نطاق الحماية      )ع(  
، توظيف أشخاص متجر بهم    ب لأشخاص العاملين في قطاعات معروفة في كثير من الأحيان        ا
   العمل المترلي؛ن قبيلم

، بما في ذلك خدم المنازل، المهاجرينحماية العمال في سبيل تعزيز جهودها   )ف(  
مـن  على نحو فعال    والتمكن   الاستغلالي   لالاعتراف بالاتجار لأغراض العم   د  وضمان تزاي 

   من ضحايا الاتجار؛الهائلةد اعدالأتحديد 
تعزيز دور مفتشي العمل في تحديد الأشخاص المتجـر بهـم في أمـاكن          )ص(  

  وحماية حقوق عمل جميع العمال؛  الاستغلاليالعملالعمل، ومنع 
علومات عن حـالات الاتجـار      المكرس لتلقي    م مباشرإنشاء خط وطني      )ق(  

لغـات  يتكلمـون ال   الاتجـار و   على مسائل المحتملة ومجهز بموظفين مدربين بشكل كاف       
  الأشخاص المتجر بهم؛المنتشرة في صفوف لهجات الو

 الاحتجـاز   وهذا يشمل تدابير  ضحايا أو معاقبتهم،    الضمان عدم تجريم      )ر(  
 ـوالجرائم الأخرى الناتجة مباشـرة      امة   المتصلة بالإق  خالفاتبالمالمتعلقة    ـأن  ع عهم اوض

  كأشخاص متجر بهم؛
  الاستغلالي؛  العملهم ضحايا فينر، بموذكمن الإنشاء ملاجئ لضحايا الاتجار   )ش(  
 ةفرديوالشاملة  التقديم المساعدة   بغية    كاملاً اًزيهتجالملاجئ   ضمان تجهيز   )ت(  

  عاليـاً   موظفين مؤهلين تأهيلاً   من خلال ،   الرجال هم في نلجميع الأشخاص المتجر بهم، بم    
  لعمل مع الأشخاص المتجر بهم؛ومدربين على ا

 ومقدمي الخدمات   لملاجئلتوفير التمويل المخصص على أساس منتظم         )ث(  
لأشخاص المتجر بهم في جميع لشامل ال على توفير الدعم متها تعزيز قدربغيةالمدني، والمجتمع 

  وإعادة التأهيل والتعافي؛،  والتدريب،توى الدعم النفسي تعزيز مسيشملالأوقات، بما 
  يريـدون االبت في ما إذا كانوتفكير ومهلة لل الأشخاص المتجر بهم   منح  )خ(  

عالجة  لم يندعم ومساعدة فعال  تزويدهم بما يلزم من     وضمان  ها،  البقاء في الملاجئ أو خارج    
  ؛ترجمةوخدمات الالمساعدة القانونية من قبيل إسداء  مشكلتهم،

اعتماد تدابير لضمان التعرف بشكل صحيح على ضحايا الاتجار الذين            )ذ(  
   إلى نظام اللجوء؛، عند الاقتضاءإحالتهم،اية دولية، وحميحتاجون إلى 

 لشؤون اللاجئين   ة الأمم المتحدة السامي   يةإقامة تعاون وثيق مع مفوض      )ض(  
الاتجار، مع إيلاء الاعتبار الواجب     عودة ضحايا   من أجل سلامة    والمنظمة الدولية للهجرة    

  حماية دولية؛إلى لأي حاجة 
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معالجـة  النظر في توفير الإقامة الدائمة أو المؤقتة كشكل من أشـكال              )أ أ(  
 أو الانتقام     عادة الاتجار بهمقد يتعرضون لخطر إالأشخاص المتجر بهم ن إ، حيث المسألة

   إلى الوطن؛ى عودتهمالخاصة بهم لدنسان الإانتهاك حقوق منهم أو 
 لضحايا الاتجـار علـى المـستوى        ةوضع خطة تعويض وطنية شامل      )ب ب(  
 مـصادرة   لجهة  أصلاً االمنصوص عليه   القانون أحكام تطبيق   ية في  الفعال إعمال و ،الاتحادي
 استخدام تلك الأموال على نحو يضمن ،  المتصلة بالاتجار عائدات الجرائم   و ينتجرالمأصول  

  ؛ لهمدعم والمساعدةتقديم الضحايا وال تعويض بصورة إضافية في
 أنشطة توعية تستهدف مجموعات محددة أكثر عرضة للاتجـار،        القيام ب   )ج ج(  

  أصحاب العمل ووكالات التوظيف والوسطاء؛فضلاً عن 
 تـوفير   يشملدعم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع المسائل، بما            )د د(  

، المنصوص  الفضلى لطفلا مصلحةمبدأ  تجسيد  ار، وضمان   الدعم والمساعدة لضحايا الاتج   
الأطفال ضـحايا   ب السياسات والقرارات المتعلقة     في جميع عليه في اتفاقية حقوق الطفل،      

  الاتجار؛
 لحماية ضـحايا  التأكد من تضمن جميع اتفاقات التعاون الدولي أحكاماً     )ه ه(  

 ،لثنائي في التحقيق ومقاضاة المتجـرين     الاتجار، وحقهم في المطالبة بالتعويض، والتعاون ا      
   ومنع الاتجار؛همدماجإوعودة ضحايا الاتجار وإعادة 

زيادة تعزيز الشراكة مع البلدان المجاورة وبلـدان المـصدر في جميـع               )و و(  
تبادل المعلومات والمساعدة القانونية، فضلاً عـن  من أجل  وتوسيع نطاق التعاون   ،المناطق

مـستويات  ، وتحديد   لياتالآسياسات و ال ووضع   ،وقاية والتوعية تقديم الدعم لضمان ال   
لإنشاء صناديق لدعم الضحايا    ،   عند الاقتضاء  ،اليةوتقديم المعونة الم  قابلة للمقارنة،    تنفيذ

  .في بلدان المنشأ

        


